
وزويتیز جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم  

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

قانون خاص:تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:تانمن إعداد الطالب

شیخ ناجیة/دذهبیة                                            أوجغوط-

لي ملیسة مرس-

لجنة المناقشة

ارئیس.......................د أیت وازو زینة، أستاذ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو.أ-

امقرر مشرفا و .................جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، أستاذشیخ ناجیة/د.أ-

ممتحنا......، جامعة مولود معمري، تیزي وزو"ب"أیت شعلال إلیاس، أستاذ مساعد .د-

23/06/2024:تاریخ المناقشة
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في الإدارة الإلكترونیة





نشكر االله عزوجل على كریم فضله وتوفیقه لنا على إنجاز هذا 

.البحث، ونسأله المزید من النجاح والتوفیق بإذنه تعالى

على ، "شیخ ناجیة"ةللأستاذن نتقدم بخالص الشكر الجزیل والامتنا

ابخل علینا یوما بتوجیهاتهتالإشراف على هذه المذكرة، ولم 

.القیمةاونصائحه

كما نشكر كل من رافقنا في هذا العمل سوآءا من بعید أو من قریب، 

أو كان من طرف العائلة الكریمة، أو الأساتذة الأفاضل، أو الزملاء 

.الأعزاء من أجل إتمام المذكرة

* ملیسةذهبیة و*



:إهداء أهدي ثمرة جهدي

أطال االله في عمرهما ، "أميأبي و "ما املك في الوجود أغلىإلى

.وألبسهما العافیة حتى یهنآ في المعیشة

التي غمرتني بحبها نسأل المولى الطاهرة ،"جدتي "إلى روح -

لواسعة وأن یسكنها عز وجل أن یتغمد روحها الطیبة برحمته ا

فسیح جنانه

.، فاللهم إجعل الفردوس الأعلى مقرا لهما"جدیا"إلى روح 

.أدامهما االله ذخرا لي،"زوجة أخي"، و"إخوتي"إلى 

أن یحفظهم بعینه التي لا تنام أسال االله"خلاتي"و"أخوالي"إلى 

.شرویحمیهم ویدفع عنهم كل أذى و 

التي كانت لي سندا طیلة "ةشیخ ناجی"إلى أستاذتي المشرفة 

.إشرافها على المذكرة التي أرجو أن تبلغ الهدف المنشود

علموني طیلة مشواري الدراسي إلى كل من تعلمت منهم و 

"أساتذتي"

.الزمیلاتالأصدقاء والصدیقات، الزملاء و إلى 

".میلیسة"ن شاركت معها إنجاز هذا العمل زمیلتي مإلى 

باشرة أو غیر مباشرة في إنجاز هذا إلى كل من ساهم بطریقة م

.العمل المتواضع "

* ذھبیة*



یقه الله الذي بتوفالشكر االله ربي العالمین بنعمته تتم الصالحات الحمدبسم االله والحمد و 

انهیت طور الماستر لتفتتح معي في علاه أكملت مسیرتي العلمیة و تسهیل منه جلو 

یاة أخرى وهي حیاة الدكتوراه و الحیاة العملیة في مهنة المحامات بإذن الرحمان إنشاءاالله ح

لكن بفضل حبكما الذي ات،الصعوبسهلة بل كانت ملیئة بالتحدیات و لم تكن رحلة تخرجي

أصبحو العراقیل ستمر فلقد تجاوزات كل الصعوبات و دعمكما الممكم و اهتماغمرني و 

كهدیة متواضعة إلى منبع الحیاة حقق اهدي تخرجي بدأت احلامي تتالمستحیل حقیقة و 

الحب إلى من علمني معاني كثیرة في الحیاة إلى من تربیت على یده ابي الحبیب الذي لا و 

ل لك أن جهودك لم تذهب سدى، فأنا الیوم هنا بفضل مثیل له في هذه الحیاة، فأرید أن أقو 

و صدیقي الأول في هذه الحیاة افتخر كونك والدي الحبیب .نصائحك جهودك ودعواتك و 

، شكرا یاربي خرجي و لو أن كلمة شكرا لا تكفیكأحبك یا أبي الغالي الى أمي أهدیك ت

عت من زر أنتو ه الجوهرة أمي فأنت نبع الحنان على هذا القدر الجمیل على جعل هذ

لسند الحب في قلبي أحبك یا أمي لا یوجد في الحیاة أجمل من وجود الأخوات فهم او الأمل

ومصدر القوة، وهم نعمة من نعم االله تعالى علینا، نلجأ إلیهم في وقت الضیق والمصاعب 

لكبیرة تینهینان اأختيفنجدهم بجانبنا دوماً یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، فالحیاة بدون 

أختي الصغیرة حنان لا طعم لها الأخوات نعمة من االله لا یعرف قیمتهم الا من حظي بهم و 

الذي دائما ما یقدم لي ید المساعدة حین احتاجه ختي الذي لطالما كان كأخ لي و أزوجإلى

أختيأولادإلى من حلّت بركة وجودهم في حیاتي، ومن ملأت ضحكاتهم الجمیلة عمري 

أكسیللان و أی

إلى روح جدتي المتوفاة رحمها االله أسكنها فردوس الجنة

از هذه المذكرةإلى أستاذة شیخ ناجیة التي رافقتني لإنج

وإلى معلمتي

الأستاذة المحامیة "لى كل الشخصیات التي ساهمت في إعداد هذه المذكرة من بینهم إ

علیلي یامینة

"نجیب"الى كل اصدقائي الاعزاء و الأوفیاء من بینهم صدیقي الوفي " الى كل .

ة إلى كل الصدیقات التي شاركت معهن معظم الأوقات في الكلیة و الإقامة الجامعی

دو الى زمیلتي التي شاركتني -الكارتيمكتبأعضاء الأقارب وأصدقاء العائلة ومن بینهم 

وعائلتها الكریمة"أوجغوط ذهبیة "اد هذه المذكرة في إعد

*میلسة*
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مقدمة

كانت التجارة معروفة منذ العصور القدیمة، ومع التقدم الذي حققته المجتمعات في 

تجارة وتكیّفت مع الواقع الحالي، فتغیر بذلك مختلف المجالات، تطورت أسالیب وممارسات ال

.الاقتصاد بعد انتقاله من اقتصاد بدائي إلى اقتصاد صناعي متقدم

السرعة، الثقة، والائتمان في جمیع المعاملات :تقوم التجارة على عدة مبادئ أساسیة

.التجاریة

عندما یحصل شخص على صفة التاجر، فإنه یدخل في نطاق قانوني یمیزه عن

الأشخاص العادیین وفي النهایة، یتعین علیه الالتزام بمجموعة من التعلیمات والضوابط التي 

.تهدف إلى تنظیم نشاطه التجاري

التزامات على التاجر بهدف تعزیز الثقة والائتمان بین 1فرضت قواعد القانون التجاري

ج في السجل التجاري، وأن التجار وأولئك الذین یتعاملون معهم، حیثُ ألزمت التاجر بأن یُدر 

یتخذ اسمًا وعنوانًا تجاریًا مُعترفًا بهما، وأن یمتنع عن ممارسة أي أعمال منافسة غیر 

.مشروعة، كما أُلزم بمسك الدفاتر التجاریة

الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة یعتبر أمرا ذو أهمیة كبیرة للتاجر ودائنیه والدولة، 

یث یساعد في حصر عدد الأشخاص المزاولین للنشاطات وبالتحدید لمصلحة الضرائب، ح

التجاریة والاطلاع على مختلف النشاطات المزاولة، ویساهم بدوره في استقرار أعمال التجارة، 

كما تُعتبر الدفاتر التجاریة وسیلة قانونیة وعملیة للتاجر لتوجیه أعماله التجاریة والتأكد من 

تُمكِّن التاجر من متابعة مختلف العملیات والصفقات حقوقه وحقوق الدائنین والمدینین، و

.التجاریة التي یقوم بها یومًا بعد یوم، وتُوفر حمایة له في حال وقوعه في الإفلاس

یعود ظهور الدفاتر التجاریة إلى العرف التجاري، حیث اعتبرها التجار أحد الركائز 

اد الاهتمام بها خاصة للمشروعات الأساسیة للأعمال التجاریة الناجحة والمستدامة، فازد

، صادر 101ر، عدد .، یتضمن القانون التجاري، معدل و متمم، ج1975بتمبرس26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -1

1975دیسمبر 19بتاریخ 
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بتنظیم الدفاتر التجاریة عن الأخرىمختلف التشریعات برى، لذا قام التشریع الجزائري و الك

طریق وضع شكل موحد لها وتحدید أنواعها وأشكالها المختلفة التي یجب على التاجر 

.مسكها

، باتت تكنولوجیاائل في عالم الور الهمع ظهور وسائل الاتصال الالكترونیة والتط

الكتابة الإلكترونیة تحل محل الأوراق في تدوین وتخزین المعلومات والبیانات، قد تختلف 

الحاسوب أصبح عصب الحیاة في .الورقیة عن الكتابة الإلكترونیةقیمة الأوراق والكتابة

مختلف المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة، في المجال التجاري خاصة، اعتمدت بذلك 

شركات على الحاسوب كوسیلة رئیسیة لتسجیل المعاملات وإدارة الأعمال،  فطال هذا ال

الدفاتر التجاریة، فتحولت بذلك إلى شكل إلكتروني، مما جعلها تتطور وتعبر علىالتطور

عن معلومات أكثر دقة وشمولاً، هذه الصیغة الجدیدة للدفاتر التجاریة أصبحت جزءاً أساسیاً 

هم في رفع مستوى الكفاءة وتسریع العملیات، فقد ااریة الحدیثة، حیث تسمن الأعمال التج

زاحمت الدفاتر التجاریة الإلكترونیة الدفاتر الورقیة التقلیدیة، واستبدلت الطباعة والحفظ 

بنوع جدید من یتمالتعامل في الوقت الحاضرفأصبحالورقي بالكتابة والتخزین الإلكتروني، 

.التجاریة الالكترونیةالدفاتر وهي الدفاتر 

بأن الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة یكتسي أهمیة الإستنتاجبناءً على ذلك، یُمكن 

كبیرة في تعزیز وترسیخ مبدأ الثقة والائتمان، وهو أمر یتجاوز مجرد الإجراءات القانونیة، 

ى دفاتره وفي هذا السیاق یُمكن للقانون التجاري أن یمنح التاجر الحق في الاعتماد عل

التجاریة كدلیل قانوني أمام القضاء، وذلك في حالات النزاع مع تاجر آخر، وذلك على 

الرغم من المبدأ العام القاضي بأنه لا یُجوز للشخص اصطناع دلیلٍ لنفسه، ومن هنا یظهر 

أثر إیجابي على حل النزاعات التجاریة وأن الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة یُمكن أن یكون ذ

.وتحقیق العدالة في المجتمعات القانونیة

بما أن التعامل التقلیدي في مسك الدفاتر التجاریة لم یعد كافیاً مع التطور التكنولوجي 

الحاصل، فإنه یجب على التجار استخدام دفاتر تجاریة إلكترونیة تتناسب مع هذا التطور، 
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التعاملات الإلكترونیة، ولهذا الغرض عملت العدید من الدول على وضع تشریعات تنظم

.ومنها التشریع الجزائري، بهدف مواكبة هذا التطور

هم في ایسبحیث كتسي أهمیة بالغة من الناحیة العملیة، تالدفاتر التجاریة الإلكترونیة 

إبراز كافة الجوانب القانونیة المتعلقة بالاستخدام الأمثل لأنظمة الإعلام الآلي في المجال 

.ر التجاریة الإلكترونیة بشكل خاص، وفي مجال مسك الدفاتالتجاري بشكل عام

العملیة، الدفاتر التجاریة الإلكترونیة تعكس تطور التكنولوجیا، القانونیة و من الناحیة 

وتُعتبر ضرورة عملیة تفي بمتطلبات الأعمال التجاریة التي تهدف دائمًا لتحقیق السرعة 

مة الصحیة العالمیة التي تسبب بها فیروس برهنت الأز والائتمان في جمیع الصفقات، و 

كورونا أن البشر یحتاجون إلى العیش في ظل بدائل كثیرة تضمن توفیر احتیاجاتهم في 

جمیع الظروف، وفي هذا السیاق، لعب استخدام الأنظمة الإلكترونیة والإنترنت دورًا مهمًا في 

مل لجمیع جوانب الحیاة في مواجهة حالات الطوارئ التي أدت إلى إغلاق شامل أو شبه شا

.معظم دول العالم

لذلك في هذه الدراسة، سنركز على أهمیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة وكیفیة 

دفاتر التجاریة الإلكترونیة في إثبات العملیات التجاریة التنظیمها، سنتناول أیضًا دور 

:التالیةالإشكالیةذلك من خلال طرح اتر التقلیدیة، و بالمقارنة مع الدف

في تسهیل عملیة الإثبات وتنظیم الدفاتر التجاریة الإلكترونیةدورمدى فعالیة ما 

؟النشاط التجاري

:للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى فصلین

التجاریة في الإدارة الإلكترونیةالقواعد العامة للالتزام بمسك الدفاتر:الفصل الأول

.التجاریة في الإدارة الإلكترونیةمسك الدفاترالتنظیمیة لالشروط :الفصل الثاني
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الفصل الأول

التجاریة في الإدارة الإلكترونیةالقواعد العامة للالتزام بمسك الدفاتر

مهما تطورت أسالیب العمل التجاري، فإن استخدام الدفاتر التجاریة لا یزال أمراً حیویاً 

روح العمل التجاري، ولقد كانت الدفاتر التجاریة حیث أن قید الأنشطة التجاریة یمثل 

التقلیدیة لفترة طویلة، الأساس الذي یعتمد علیه في مختلف العملیات،إلا أن تطور 

التكنولوجیا قد فرض أوجهًا جدیدة للتجارة، وفي مقدمتها التجارة الإلكترونیة، ولتواكب هذه 

ع هذه الإمكانیات الجدیدة، بتصمیم التطورات یجب أن تتبنى طرقًا جدیدة تكون متماشیة م

لتحقیق ككیان تكون التجارة الإلكترونیة نماذج تجاریة تتناسب مع التطور التكنولوجي، بحیث 

.أهداف وخدمة العملاء بشكل أفضل

وفي هذا السیاق، یسعى المشرع الجزائري إلى تحدیث عملیات تجاریة ومواكبة 

للكیان التجاري بتطبیق التكنولوجیا في إنشاء التطورات الحدیثة، وذلك من خلال السماح 

دفاتر تجاریة إلكترونیة، وهي خطوة جوهریة نحو تأسیس نظام تجاري إلكتروني یلبي 

التحدیات الاقتصادیة والمالیة المستجدة، فلجأ بذلك الكثیر من التجار إلى استبدال الدفاتر 

.التجاریة التقلیدیة بالإلكترونیة

امة للالتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة لابد من لتحدید القواعد العو 

).المبحث الثاني(ثم التطرق إلى حدود الالتزام بها )المبحث الأول(الوقوف إلى ماهیتها 
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المبحث الأول

ماهیة الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة

في عالم الأعمال حیث تساعد على توفیر الدفاتر التجاریة الإلكترونیة تعتبر أساسیة

بیئة مناسبة لنجاح العمل التجاري بشكله الواسع وتعزز من ازدهار التجارة، وذلك من خلال 

.الالتزام بالمبادئ الأساسیة المعروفة مثل السرعة، الثقة، والائتمان

الدفتر قبل البحث في مفهوم الدفاتر التجاریة الإلكترونیة، یجب التنویه إلى مصطلح

التجاري، فرغم أن المشرع الجزائري لم یعرفه، إلا أنه نص على أن كل شخص طبیعي أو 

معنوي له صفة تاجر ملزم بمسك دفتر الیومیة، ویقید فیه عملیات المقاولة أو یراجع على 

الأقل نتائج هذه العملیات شهریاً، بشرط أن یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن 

.من القانون التجاري9طبقا للمادة ،1ة تلك العملیات معهامراجع

تناول المشرع الجزائري الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة ضمن الباب الثاني من الكتاب 

، وأشار إلى أن القانون یلزم كل شخص یمتلك صفة 18إلى 9الأول للقانون، في المواد من 

.بمسك الدفاتر التجاریةتاجر، سواء كان شخصًا طبیعیًا أو معنویًا

المطلب الأول

لتجاریة في الإدارة الإلكترونیةمفهوم الدفاتر ا

یرجع اللجوء إلى استخدامها بشكل أساسي لظهور التجارة الإلكترونیة والحاجة المتزایدة 

لاستخدام أنظمة الحاسوب كطریقة جدیدة لإدارة هذه الدفاتر لدى التجار، ولقد اتخذ المشرع 

ري هذا الطرح وأتاح للتاجر خیار في تشغیل الدفاتر التجاریة بالطریقة التقلیدیة أو الجزائ

الإلكترونیة، لكن تبقى هذه الأخیرة هي الأمثل باعتبارها وسیلة حدیثة تساعد التاجر في 

تنظیم نشاطه التجاري، لذا سنتناول في هذا المطلب تعریف الدفاتر التجاریة في الإدارة 

).الفرع الثاني(تحدید خصائصها و ،)لفرع الأولا(الإلكترونیة 

- .، سالف الذكر59-75أمر رقم 1
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الفرع الأول

تعریف الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة

یتطلب البحث عن تعریف الدفاتر التجاریة الإلكترونیة التطرق إلى تعریف الدفاتر 

في التعاملات ثم تعریف الدفاتر التجاریة الإلكترونیة كنوع مستحدث،)أولاً (التجاریة التقلیدیة 

).ثانیاً (

.تعریف الدفاتر التجاریة التقلیدیة:أولا

كانت الدفاتر التجاریة التقلیدیة تعد المصدر الرئیسي للمعلومات والبیانات التجاریة، 

وقد ظلت هذه الدفاتر تحتل مكانة مهمة كأداة قویة للإثبات في القضایا التجاریة، وتم 

.یة تسهل إثبات الحقائق في المحاكماتاعتبارها ضمن التشریعات كأدلة قو 

وفي هذا السیاق، تم تعریف الدفاتر التجاریة التقلیدیة من طرف فقهاء القانون على 

"أنها وثائق تسجل جمیع ":سجلات تحتوي على تفاصیل الأعمال التجاریة للتاجر، أو:

.1"الأحداث التجاریة والتعاملات التي یقوم بها التاجر

"التجاري أیضًا أهمیة الدفاتر التجاریة التقلیدیة، معتبرًا إیاهاوأكد القانون  أداة و :

.2"وسیلة مهمة یستخدمها التجار لإدارة أعمالهم التجاریة وتتبع مركزهم المالي

قیود منظمة تحفظ للتاجر معرفة ماله ":وهناك من عرفها من جانبها الوظیفي بأنها

یقدمه للناس من خدمات أو ما یقدمه الناس إلیه وما علیه وما یبیعه وما یشتریه، وما 

من خدمات فیتمكن بسهولة ملحوظة من تقدیم أي معلومات تطلب منه في أي 

.3"وقت

ن، ص .س.محمد یحي مطر، مسائل الإثبات في القضایا المدنیة والتجاریة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، د1-

207.

التوزیع، عنابة، ظریة التاجر، دار العلوم للنشر و قانون التجاري، نظریة الأعمال التجاریة، ن، مبادىء الرابح بن زارع2-

.141، ص 2014

كوثر أحمد فالح العزام، حجیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في الإثبات، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 3-

.11-10، ص ص 2010القانونیة، جامعة جدارا، الأردن،  الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلیة الدراسات
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في تعریف آخر تعتبر تعبیر كتابي الذي یكتبه التاجر عن مشاریعه التي تصعب 

.1علیه اختزالها في ذاكرته

تر معینة یُدون فیها كافة العملیات دفا":كما عرفت أیضا الدفاتر التجاریة بأنها 

.2"التي یقوم بها في حیاته التجاریة وما ینتج عنها من حقوق والتزامات على عاتقه

وتُعتبر أیضا سجلات یقید فیها التاجر صادراته ووارداته، حقوقه والتزاماته، وعبارة 

إعداد جدول عن وثائق حسابیة لا یمكن للتاجر الاستغناء عنها مهما حصل عند قیامه ب

.3نهایة السنة

التشریع الجزائري لم یتناول تعریف الدفاتر التجاریة بشكل محدد، واكتفى بالنص في 

من القانون التجاري بتحدید الأشخاص الملزمین بمسك هذه الدفاتر 11إلى 9المواد من 

لدفاتر، من القانون فتحدد مدة الاحتفاظ بهذه ا12وتقدیمها وفق شروط معینة، أما المادة 

.تطرق القانون إلى قوة الدفاتر التجاریة في الإثبات18إلى 13بینما في المواد من 

من القانون التجاري، الدفاتر التجاریة تُعتبر وسیلة أساسیة 30كما أشارت المادة 

لإثبات العملیات التجاریة، وتخفّف من الأعباء الإثباتیة المدنیة، بالإضافة إلى ذلك، تُسهل 

لدفاتر على التجار تقدیم الإقرارات الضریبیة بشكل دقیق، وبالتالي تحملهم المسؤولیة هذه ا

.4تجاه الضرائب بطریقة فعّالة

من خلال هذه التعاریف تبین أن الدفاتر التجاریة التقلیدیة تمثل نوعًا من السجلات أو 

یقوم بها، سواء كانت الوثائق التي یُلزم التاجر بتدوین فیها جمیع العملیات التجاریة التي 

.173، ص 2001هاني دویدار ، التنظیم القانوني للتجارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 1-

- .187، ص 2005محمد السید الفقي، مبادىء القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2

ان، الدفاتر التجاریة  وحجیتها في الإثبات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون فاطمة الزهراء علی3-

.9-8، ص ص 2014الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 

.141رابح بن زارع ، مرجع سابق، ص 4-



رونیةالفصل الأول                                        القواعد العامة للإلتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكت

-8-

.1مدخلات أو مخرجات، وذلك وفقًا للشروط والمعاییر المحددة في القانون التجاري

.تعریف الدفاتر التجاریة الالكترونیة:ثانیا

یعد التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم في العقود الأخیرة سبباً رئیسیاً في 

ففي السابق، كانت دفاتر التجارة تسجل یدویاً .رونیةتحول العملیات التجاریة إلى صورة إلكت

في دفاتر ورقیة، لكن الیوم، مع الظهور الرقمي، أصبح الكثیر من العملیات التجاریة تتم 

.بشكل إلكتروني، وبالتالي تم استبدال الدفاتر التجاریة التقلیدیة بالإلكترونیة

یقة رقمیة تستخدم لتسجیل ویمكن تعریف الدفتر التجاري الإلكتروني على أنه وث

العملیات التجاریة، وتتیح للتجار والشركات مراقبة وتتبع الأنشطة التجاریة والمالیة، وقد 

أصبحت هذه الأداة الرقمیة ضروریة للتجار والشركات، حیث أنها توفر الكثیر من المزایا 

حدید تعریفها فقها من الضروري توالتسهیلات التي لا تقدمها الدفاتر التقلیدیة، لكن یبقى 

.قانوناو 

.2یرى جانب من الفقه القانوني أن الدفاتر التجاریة الإلكترونیة تعد محررًا إلكترونیًا

عرفت أیضا أنها أسلوب یتم تشغیله على الحاسوب الآلي، حیث یتم إدراج البیانات 

مثل الأقراص والعملیات التجاریة والحسابات فیه، ومن ثم یتم تخزینها على وسائط إلكترونیة

.3الصلبة أو الأقراص المدمجة، لتسهیل الوصول إلیها واستعراضها لاحقًا

وتعتبر سجلات مالیة تقنیة تُحفظ عبر أجهزة الحاسوب وتُساعد التجار على إثبات 

مواقعهم المالیة، وتتیح للتجار استخدام الأجهزة التقنیة الحدیثة، مثل الحاسب الآلي، لتسجیل 

یة للإثبات في المواد التجاریة، مذكرة ماستر في الحقوق، مریم لحلوح ، لعلاوي فراح، الدفاتر التجاریة الإلكترونیة كآل1-

،  ص 2021تخصص القانون الخاس الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

09.

لحقوق، مؤید سلطان نایف الطراونة، الدفاتر التجاریة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الخاص، كلیة ا2-

27، ص 2015جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

نورا خضر زرزور، الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في النظام القانوني اللبناني، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدراسات 3-

.07، ص 2008في القانون الخاص، كلیة الحقوق، الجامعة الإسلامیة، لبنان، 



رونیةالفصل الأول                                        القواعد العامة للإلتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكت

-9-

.1منظم وتحدیثها بسهولة، مع ضمان عدم التلاعب بهاالبیانات بشكل

تعتبر أیضا عملیة تكوین المعلومات وإرسالها وتخزینها بواسطة الوسائط الإلكترونیة 

والبرقیات، والتیلیكس، والنسخ ،2أو الوسائط المشابهة، مثل تبادل البیانات الإلكترونیة

لكتروني طریقة لتبادل الرسائل المكتوبة بین البرقیة، والبرید الإلكتروني، ویُعتبر البرید الإ

.3الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات

أما بالنسبة للتعریف القانوني للدفاتر التجاریة الإلكترونیة، فإن المشرع الجزائري لم 

یتضمن  تعریفًا لها، بالرغم من أنها أصبحت وسیلة شائعة للتسهیلات التجاریة في الوقت 

05-18رقمبصدور قانون، و خدمها بعض التجار للتیسیر على أنفسهمالمعاصر، حیث یست

منه عناصر هاته 25المتعلق بالتجارة الإلكترونیة السالف الذكر حدد المشرع في المادة 

المؤرخ في 89-19من المرسوم التنفیذي رقم 2السجلات، ومن خلال المادة 

سجل المعاملات التجاریة «:نص على شكل السجل الالكتروني بنصه،17/03/20194

:ملف الكتروني یوضع فیه المورد الإلكتروني عناصر المعاملة التجاریة المنجزة الآتیة

العقد، الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها، كل وصل استلام أثناء التسلیم أو الاستعادة 

اتي، العماني، وبالمقابل، اعترف القانون اللبناني، الإمار 5»أو الاسترداد حسب الحالة

الأردني، والفرنسي بالدفاتر التجاریة الإلكترونیة وحدد قوتها الثبوتیة والقانونیة، لكن اغلب 

هذه التشریعات وكذا الفقه لم یتفق على تعریف دقیق للدفاتر التجاریة الإلكترونیة، بل اكتفى 

، 17، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "فاتر التجاریة الإلكترونیة وحجیتها في الإثباتالد"مجید أحمد ابراهیم، 1-

.71، ص 2018،  جامعة الفلوجة،  العراق، 1العدد 

.28مؤید سلطان نایف الطراونة، مرجع سابق، ص 2-

، ص 2008الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،خالد ممدوح ابراهیم، حجیة البرید الالكتروني في الإثبات دراسة مقارنة، -3

42.

، المحدد لكیفیات حفظ  سجلات المعاملات الإلكترونیة وإرسالها 17/03/2019مؤرخ في 89-19مرسوم تنفیذي رقم -4

17/03/2019، صادر في 17ر، عدد .إلى المركز الوطني للسجل التجاري، ج

.الف الذكر، س89-19من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 5-
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ن حیث الدفاتر بتعداد أنواع هذه الدفاتر بالرغم من وجود تقارب بین أغلب التشریعات م

.الملزم بمسكها والدفاتر الاختیاریة وكذا مضمونها

بناءً على ذلك، الدفاتر التجاریة الإلكترونیة هي نظام یستخدم لتسجیل وتخزین 

المعلومات التجاریة، وهي عبارة عن سجلات إلكترونیة تقوم بتوثیق جمیع المعاملات 

جمیع الإدخالات والمخرجات التي تتعلق التجاریة للتاجر، مع تحدید مركزه المالي وتسجیل

.1بأعماله التجاریة

الدفاتر التجاریة الإلكترونیة هي سجلات محاسبیة یتم إدارتها وتنظیمها إلكترونیاً عبر 

الحاسوب، حیث یتم حفظها في ملفات إلكترونیة، ویمكن إخراجها في شكل ورقي عند 

.2المساعدة في الإثباتات المالیةتُستخدم للتأكد من العملیات التجاریة و .الحاجة

قانون الأونسیترال النموذجي للسجلات الإلكترونیة القابلة للتحویل، الذي اعتمدته لجنة 

، یُعرّف السجل الإلكتروني في المادة 20183الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام 

ستلم أو تُخزّن بوسائل الثانیة بأنه یتضمن جمیع المعلومات التي تنشأ أو ترسل أو تُ 

إلكترونیة، وتُعتبر هذه المعلومات جزءًا من السجل سواء تم إنشاؤها في نفس الوقت أو لا، 

.4بحیث تكون مرتبطة منطقیًا بالسجل أو تترابط معه بطریقة أخرى

الفرع الثاني

خصائص الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة

ي أدوات حدیثة تقدم العدید من الخصائص التي تجعلها الدفاتر التجاریة الإلكترونیة ه

:الورقیةأفضل من الدفاتر التجاریة التقلیدیة 

.31كوثر أحمد فالح العزام، مرجع سابق، ص 1-

بیسان عاطف الیاسین، حجیة الدفاتر  التجاریة الإلكترونیة في الإثبات ، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزیع، 2-

.25، ص 2014الأردن، 

، منشور صادر عن 2018لمؤرخ في أوت قانون الأونسیترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونیة القابلة للتحویل، ا-3

.قسم اللغة الإنجلیزیة والمنشورات والمكتبة،  مكتب الأمم المتحدة في فیینا

- .من القانون نفسه2المادة 4
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تجراءاالإمبدأ السرعة وسهولة :أولا

تتمیز الدفاتر التجاریة الإلكترونیة بمبدأ السرعة وسهولة الإجراءات نظرًا للأداء الذي 

كات والمؤسسات الكبیرة، على هذه الأداة تقدمه التجارة، حیث یعتمد الكثیرون، وخاصة الشر 

وفي الماضي، كان یتم إنشاء الدفاتر بطرق یدویة تتطلب الكتابة الیدویة في كتاب تقلیدي، 

وتخزین النسخ في الأرشیف، مما كان یجعل من الصعب العثور على ملف تجاري معین 

ة الحاسوب، تم حفظ الدفاتر ولكن، مع تقدم التكنولوجیا واعتماد الكتابة الإلكترونیة على أجهز 

الإلكترونیة وصیانتها في أقراص، مما سهل عملیة البحث والوصول إلى المعلومات بشكل 

سریع وآمن ولیس هذا فحسب، بل یُسهل على المحكمة أو مقدر الضرائب تدقیق الدفاتر 

.1بطریقة أكثر فعالیة

رونیة یرتكز على تبسیط مبدأ السرعة وسهولة الإجراءات في الدفاتر التجاریة الإلكت

العملیات وتقلیل الوقت المستغرق في إتمام المهام المتعلقة بالدفاتر التجاریة، ویشمل ذلك 

التسجیل والتحدیث والإفراج عن المعلومات، یتطلب تطبیق هذا المبدأ استخدام تقنیات 

لى التشفیر والأمان لضمان حمایة البیانات والتأكد من أن الوصول إلیها مقصور ع

.الأشخاص المخولین فقط للوصول إلى هذه البیانات

الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة وسیلة اقتصادیة:ثانیا

تتیح الدفاتر التجاریة الإلكترونیة للشركات والمؤسسات الحفاظ على سجلاتها 

سطة ومراسلاتها بشكل اقتصادي وفعّال، فهي تقوم بتخزین جمیع الوثائق والبرقیات بوا

الحواسیب، وتحافظ على المعلومات بالطریقة الرقمیة التي تمكن من تجاوز القیود المحاسبیة 

التي كانت تفرضها الأسالیب التقلیدیة وقبل ذلك، كانت الشركات تستخدم الطرق التقلیدیة 

لتدوین دفاترها التجاریة وتخزینها، مما كان یترتب علیه تكالیف باهظة للتخزین والتنظیم 

وتوفیر المساحات 2لتالي، فإن الدفاتر التجاریة الإلكترونیة تسهم في تقلیل هذه التكالیفوبا

- .37كوثر أحمد فالح العزام، مرجع سابق، ص 1

- .37، ص نفسهكوثر أحمد فالح العزام، مرجع 2
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وتحسن من استدامة البیئة، وهي تساعد 1التي كانت تحتلها الأوراق والملفات التقلیدیة

العاملین في مجال التجارة الإلكترونیة على تحسین إدارة الأموال وتقلیل النفقات الإضافیة 

ة بالتخزین والتنظیم، كما تسهل الوصول عن بُعد، حیث یمكن للمستخدمین الوصول المتعلق

إلى الدفاتر الإلكترونیة من أي مكان بشرط توفر اتصال بالإنترنت، وتسهل أیضا هذه 

صة وتحلیل البیانات الأدوات عملیات التحلیل والتقریر، وتوفر إمكانیة إنشاء تقاریر مخص

الإلكترونیة أمانًا عالیًا للبیانات والمعلومات، وتوفر آلیات توثیق توفر الدفاتربشكل أفضل، و 

.2العملیات والمعاملات

الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة وسیلة اختیاریة:ثالثا

الدفاتر التجاریة الإلكترونیة قد تكون وسیلة اختیاریة للتجار، حیث یتم ترك الباب 

لاستخدام هذه التقنیة بحسب تفضیلاته، وهذا یعني أنه لیس مفتوحًا من قبل المشرع للتاجر

الخاضعین لقانون ضریبة الدخل وك والأشخاص المكلفین بالضرائب و من الضروري على البن

استخدام الدفاتر التجاریة الإلكترونیة بالمقابل، فإن الدفاتر التجاریة التقلیدیة هي إلزامیة، 

ة من الدفاتر الملزمة، مثل دفتر الیومیة ودفتر الجرد حیث یُلزم التجار بالامتثال لمجموع

.3والمیزانیة

تُعتبر الدفاتر التجاریة الإلكترونیة وسیلة مفیدة للتجار، حیث یمكن للتاجر اختیار ما 

إذا كان یرید الاحتفاظ بها كوثیقة إلكترونیة أو دفتر إلكتروني یتم تخزینه على جهاز 

هولة الوصول إلى البیانات ویحمیها من التلف الذي قد الكمبیوتر الخاص به، هذا یوفر س

لكترونیة إمكانیة إعادة تتعرض له الدفاتر التقلیدیة، بالإضافة إلى ذلك، تتیح الدفاتر الإ

.إستیعاب المعلومات بسرعة وكفاءةالبحث و 

.38-37سابق، ص ص مؤید سلطان نایف الطراونة، مرجع1-

.20نورا خضر زرزور، مرجع سابق، ص 2-

- .39-38مؤید سلطان نایف الطراونة، مرجع سابق، ص  ص3



رونیةالفصل الأول                                        القواعد العامة للإلتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكت

-13-

التخلص من الأخطاء الكتابیة:رابعا

الإلكترونیة من المیزات البارزة، على تعتبر میزة التصحیح التلقائي عند استخدام الدفاتر

عكس الدفاتر التقلیدیة، حیث یجب إجراء قید عكسي للتصحیح، یمكن إلغاء القید الخطأ 

وتصحیحه مباشرةً في الدفتر الإلكتروني، وذلك بدون الحاجة إلى إجراءات معقدة، هذا یسهل 

.1ى تناسق ودقة البیاناتعملیة التصحیح ویزید من دقة السجلات المحاسبیة، مع الحفاظ عل

حجیته أمام القضاء:خامسا

یمكن استخدامها كدلیل إثبات أمام القضاء مع تقدیم ضمان من القاضي بشأن تقییم 

وتقدیر حجیة الدفاتر الإلكترونیة في الثبوت، إذا وجد القاضي عدم صحة في الدفتر یمكنه 

ت نتیجة للفصل في صحته غیر الإفصاح عن ذلك، ویمكنه أیضًا استبعاد الدفتر إذا كان

.2منتجة للمدعى علیه، كما یمكنه التحقیق في مدى صحة دلیل المدعي في الدعوى

زیادة فعالیة الإشراف الإداري:اسادس

أنظمة الحاسوب توفر لإدارة المؤسسات أدوات تحلیلیة وتقاریر متعددة، تُمكّن من 

دفاتر التجاریة الإلكترونیة توفر فحص وتحلیل مجموعة الأنشطة في المؤسسة، حیث أن ال

لا رقي إذ تحفظ لمدة محددة قانونا و حلولاً للتخلص من المشكلة الكبیرة والضخمة للحفظ الو 

تتطلب مساحة كبیرة في حفظها عكس الدفاتر التجاریة التقلیدیة التي تأخذ مساحة معتبرة في 

.حفظ الأرشیف

ة الإلكترونیة خیارًا للتاجر، إلا أنه یعد أداة وبالتالي، بینما یظل استخدام الدفاتر التجاری

.مساعدة لتنظیم العمل وحمایة البیانات التجاریة

.20نورا خضر زرزور، مرجع سابق، ص 1-

، مذكرة الماستر، قانون خاص معمق، قسم القانون "سمیر رحیل، إثبات المعاملات الالكترونیة في القانون الخاص2-

.110، ص 2020-2019ة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الخاص، كلی
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المطلب الثاني

ة في الإدارة الإلكترونیةأشكال و أهمیة الدفاتر التجاری

یتطلب العمل التجاري البقاء على اطلاع دائم بكل المعاملات، لتسهیل التدفق السلس 

یُحث التاجر على استخدام الدفاتر التجاریة لتنظیم .تفادي الخسائرللنشاط التجاري و 

الحسابات وتوضیح التزاماته المالیة، مع مرور الوقت، تطلب الأمر تطویر هذه الأدوات 

لتكون متوافقة مع التطورات التكنولوجیة الحدیثة، مثل استخدام أنظمة المعلومات الآلیة، 

و كون أن )الفرع الأول(اریة الإلكترونیة بشكلیها حیث ظهرت على إثرها الدفاتر التج

الفرع (الدفاتر التجاریة الإلكترونیة تمثل نقلة نوعیة في عالم الأعمال، ولها أهمیة بالغة 

)الثاني

الفرع الأول

التجاریة في الإدارة الإلكترونیةأشكال الدفاتر 

ا، بالاعتماد على الطرق أدى التطور التقني في مجال حفظ الدفاتر التجاریة وإنشائه

الأول هو الدفاتر :الحدیثة، إلى ظهور نموذجین رئیسیین للدفاتر التجاریة الإلكترونیة

(المیكروفیلم"التجاریة على شكل مصغرات فلمیة والمعروفة باسم  والثاني هو البیانات )أولا"

.ثانیا(التجاریة المخزنة في ذاكرة الحاسوب بدون وجود نسخة مادیة مكتوبة  (

.الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة على شكل مصغرات فلمیة:أولا

أصبح الاعتماد على الوسائل الحدیثة أمرًا ضروریًا مع تطور التكنولوجیا، للتجار 

، 1وخاصة البنوك، ومن بین هذه الوسائل الحدیثة تقنیة المیكروفیلم أو المصغرات الفلمیة

تحویل الوثائق الورقیة إلى صور مصغرة وتخزینها بشكل مضغوط على تُستخدم هذه التقنیة ل

أجهزة الكمبیوتر، تعد هذه التقنیة فعالة لأنها توفر مساحة تخزین كبیرة وتسهل الوصول إلى 

- .84ن، ص .س.غنیة باطلي ، وسائل الدفع الالكترونیة، دار هومة،  الجزائر، د1
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الوثائق بشكل سریع ومرن، بالإضافة إلى ذلك تُستخدم لإعادة طباعة الوثائق بشكل سریع 

.ة الإدارة والمراقبة للوثائقوفعال عند الحاجة، مما یسهل عملی

هي عبارة عن أوعیة تقلیدیة للمعلومات تستخدم في التصویر "المصغرات الفلمیة"

المصغر للمستندات الورقیة، تتمیز المصغرات بإمكانیة مشاهدة الصور المسجلة علیها 

صلي بالعین المجردة أو بواسطة جهاز قراءة،  تقوم فكرة المصغرات على إدخال المستند الأ

إلى جهاز یقوم بتصویره وتخزین الصورة بشكل مصغر أو مضغوط، مما یتیح استرجاعها 

.1لاحقًا

هناك عدة أنواع من المصغرات الفلمیة یمكن للتاجر اختیار أي منها یناسب متطلباته 

لتوثیق دفاتره التجاریة غیر أنه، یجب التأكد من الالتزام بالمعاییر التي تضمن سلامتها 

.ظر عن الشكل أو القالب المستخدمبغض الن

:أنواع المصغرات الفلمیة-1

:للمصغرات الفلمیة ثلاثة أنواع و هي كالآتي

تظهر فیها الصورة عند تعریضها للحرارة، وتبقى هذه الأفلام :أفلام الفضة الحافة-أ

.مخزنة حتى تستخدم مرات عدة، مما یؤدي إلى تلفها

تظهر بوضعها في محالیل كیمیائیة تمتاز هذه الأفلام :أفلام الفضة التقلیدیة-ب

.عام100بتحملها لمدة طویلة تصل إلى 

تكون مصنوعة من البلاستیك، الحساس لأنواع معینة من :أفلام قابلة للتحدیث-ت

.2الإضاءة القویة

محمد العیش الصالحین، الجوانب القانونیة لاستخدام المعلوماتیة في المعاملات التجاریة، دراسة وتقییم لتجربة المشرع 1-

، 2009قدم للمؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، اللیبي، بحث م

.05ص 

.64مؤید سلطان نایف الطراونة، مرجع سابق، ص 2-
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.السلیم للمصغرات الفیلمیةالمعاییر التي تضمن التطبیق-2

لمهمة لضمان استخدام النسخ المصغرة یوجد كثیر من الروابط الأساسیة والمعاییر ا

:بشكل فعال هي

الالتزام بإجراءات التصویر المصغر مباشرة بعد مراجعة الأصول في إدارة السجل -

التجاري، یتم ذلك للتأكد من الامتثال للشروط القانونیة، مثل الأنظمة المتعلقة بالدفاتر 

.التجاریة

یق إدارة السجل التجاري من جودة وبعد الانتهاء من التصویر المصغر، یتأكد فر -

التصویر ومراجعته بشكل دقیق قبل السماح بإتلاف الأصول، ویمكن للمصرفات أو 

المؤسسات التجاریة إنتاج عدة نسخ من السجلات للاحتفاظ بها للاستعمال المستقبلي 

.وفقاً للحاجة

التصویر إدارة السجل التجاري تقوم بتقدیم النسخ الأصلیة بعد التأكد من جودة-

ومراجعتها، وتوضع النسخ الأصلیة في مغلف خاص یُغلق ویُختم، ویُثبَّت علیه تاریخ 

.الإغلاق قبل تسلیم المغلف إلى البنك أو المؤسسة التجاریة

من أجل الحفاظ على سریة النسخ المصغرة، لا یجوز فتح المغلف المختوم الذي یحتوي -

.رة التجاریة أو بقرار من المحكمةعلى المعلومات السریة إلا بموافقة الإدا

وفي النهایة، تتعین على المنشأة التجاریة الاحتفاظ بنسخ المستندات المصغرة لمدة لا -

.1سنوات تبدأ من تاریخ إغلاق الملفات التي تحتوي علیها5تقل عن 

المصغرات الفلمیة هي عملیة تصغیر المعلومات من وثائق ورقیة إلى شكل فیلمي، 

قلها على مادة موجهة للضوء والماء الحساسة، یمكن أن یكون المصغرة الفیلمیة حیث یتم ن

عبارة عن فیلم مغناطیسي یحوي المعلومات بطریقة غیر مباشرة من الحاسب أو مباشرة منه، 

.2ومن ثم تسجیلها على شرائح أو أفلام ملفوفة

.6محمد العیش الصالحین ، مرجع سابق، ص 1-

- .34كوثر أحمد فالح العزام، مرجع سابق، ص 2
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:أشكال المصغرات الفلمیة-3

الأشكال الملفوفة :ة تندرج ضمن فئتینالمصغرات الفلمیة تأتي في أشكال مختلف

والأشكال المسطحة، الأشكال الملفوفة تشمل الفلم الفضي، وتتنوع بین البكرة الفردیة التي 

یلف علیها الفلم والكارتریدج الذي یكون عبارة عن صندوق معدني أو بلاستیكي صغیر 

ون صندوق بلاستیكي الحجم یحتوي على بكرة واحدة بمقاس میكروفیلم، والكاسیت الذي یك

صغیر الحجم یحتوي على بكرة بمقاس میكروفیلم و الأشكال المسطحة، بالمقابل، لا تلف 

.1وتحتوي على الصورة كاملة دون تجزئتها

الإلكترونیة المخزنة في الحاسوبالدفاتر التجاریة في الإدارة:ثانیا

جار للكتابة الرقمیة لإنشاء الدفاتر التجاریة المخزنة في الحاسوب تشیر إلى استخدام الت

وحفظ الدفاتر التجاریة، سواء على أقراص مضغوطة أو في بیانات مخزنة في ذاكرة 

الحاسوب، هذه المعلومات الإلكترونیة تتألف من بیانات تُخزّن في ذاكرة الحاسوب دون أن 

:، ویتطلب حفظ الدفاتر التجاریة بشكل إلكتروني2یكون لها شكل مادي مكتوب

فاظ بمعلومات الدفتر التجاري الإلكتروني بشكل یمكن التأكد من أنها تمثل بدقة الاحت-

.المستند الأصلي أو السجل أو المعلومات أو البیانات التي تم إنشاؤها في الأصل

.الاحتفاظ بالمعلومات بطریقة تسهل الوصول إلیها واستخدامها والرجوع إلیها مستقبلاً -

یقة یمكن من خلالها التعرف على منشأها وتاریخ ووقت حفظ المعلومات والبیانات بطر -

.3حفظها

علیه فإن الدفاتر التجاریة الإلكترونیة تمثل تطورًا في طریقة إنشاء وتخزین و 

المعلومات المالیة والتجاریة، تستند هذه الأدوات الجدیدة إلى وسائل تكنولوجیة محددة للتأكد 

لرغم من ذلك، فإنها لا تعتبر دفاتر جدیدة من صحة البیانات ومصداقیة المحررین وبا

- .34مرجع سابق، ص كوثر أحمد فالح العزام، 1

- .63مؤید سلطان نایف الطراونة، مرجع سابق، ص 2

مجلة الدراسات في ، "حجیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في الإثبات وفقا للقانون العماني"علي بن سالم البادي، 3-

.43، ص2020، جامعة العربي التبسي، تبسة 05، عددالإقتصاد و إدارة الأعمال
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بالمعنى التقلیدي، بل هي تطور لأسلوب تدوین المعلومات وحفظها وبالتالي، فإنها متاحة 

.1للتجار المعتادین على الدفاتر التقلیدیة، مما یسهل علیهم التكیف مع هذا التطور التقني

الفرع الثاني

لكترونیةأهمیة الدفاتر التجاریة في الإدارة الإ 

عملیة مسك الدفاتر التجاریة لها أهمیة كبیرة في أنشطة التجار، حیث تلعب دورًا بارزًا 

في تحقیق الفوائد لكل من التجار والأفراد الذین یتعاملون معهم، بالإضافة إلى الفوائد التي 

)لاأو (تستفید منها الدولة، لذا في سنركز على أهمیة الدفاتر التجاریة بالنسبة للتاجر

، وبعدها ننتقل إلى توضیح أهمیة الدفاتر التجاریة بالنسبة )ثانیا(والمتعاملین معه أو الغیر 

).ثالثا(للدولة 

أهمیة الدفاتر التجاریة بالنسبة للتاجر:أولا

بكل سهولة وبأداة إلكترونیة متقدمة، یسعى التاجر لتسییر أعماله بكفاءة وسلاسة، و 

نذار یحمیه من أي خلل یمكن أن یحدث في سیاق عمله الیومي، و تعتبر هذه الأداة جهاز إ

:تظهر أهمیة هذه الدفاتر بالنسبة للتاجر في

:معرفة المركز المالي الحقیقي للتاجر-1

الدفاتر التجاریة الإلكترونیة تسمح للتاجر بمراقبة نشاطه التجاري بشكل دقیق 

لتقییم مركزه المالي، بما في ذلك  الدیون وتفصیلي، وتوفر له البیانات والمعلومات اللازمة

، حیث تعتبر الدفاتر المؤشر الذي ینبه التاجر 2والسیولة النقدیة لمواجهة التزاماته اتجاه الغیر

، بالإضافة 3إلى قوة أو ضعف مركزه المالي، وتساعده في اتخاذ القرارات التجاریة الصحیحة

التاجر وخصومه، وتقدیم صورة شاملة إلى ذلك، فإن الدفاتر تساعد في تحدید أصول 

.للنجاحات والإخفاقات التي واجهها في عمله

- .115ساعدة، مرجع سابق، ص محمود الم1

- .145، ص 1987باسم محمد صالح، القانون التجاري ، دار الحكمة، بغداد، 2

حمد بن عبد الرزاق بن حمد الدوسري، الإثبات بالدفاتر التجاریة وفقا للقانون الأردني والنظام السعودي، رسالة ماجستیر -3

.01، ص 2011یة، في القانون، كلیة الدراسات العلیا،الجامعة الأردن
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:ة لمصلحة التاجراستخدام الدفاتر التجاریة الإلكترونیة للإثبات في الدعوى القضائی-2

تعد الدفاتر التجاریة الإلكترونیة من وسائل الإثبات المقبولة بین التجار،إذ أنها تجنبهم 

یة المعقدة دون أن تلقي بهم في فوضى حریة الإثبات المطلقة في المواد قیود الإثبات المدن

.1التجاریة

:تصفیة أعمال التاجر عند التوقف عن مزاولة النشاط التجاري-3

عندما یتوقف التاجر نهائیا عن مزاولة نشاطه التجاري، سواء بسبب وفاته أو لرغبته 

دفاتر الإلكترونیة لتصفیة أعماله، في تصفیة تجارته، یصبح من الضروري الاستعانة بال

یجب أن تكون الدفاتر الإلكترونیة منظمة وسلیمة لضمان أن یكون نشاط التاجر منتظمًا 

في حالة وجود دفاتر الكترونیة منتظمة، سیتمكن التاجر أو ورثته من تقدیم بیانات .وسلیمًا

.2ت المتعلقة بتجارتهمدقیقة تُظهر ما لدیهم من حقوق وما علیهم من الدیون والالتزاما

:تمكن التاجر من طلب الصلح الواقي من الإفلاس-4

تقوم التجارة على المضاربة، وفي كل مرة یحقق فیها التاجر ربحًا كبیرًا یمكن أن یواجه 

.مصیرًا سیئًا، حیث یمكن أن یتعرض هذا التاجر إلى الافلاس ونهایة حیاته التجاریة

لتفلیسة جرد أمواله وتحدید دیونه تمهیدًا لتصفیتها، إذا عند وقوع الإفلاس یتولى وكیل ا

اتضح أن التاجر كان صادقًا في نوایاه وكان مجرد حظه السیئ الذي أدى إلى هذا الوضع، 

یمكن له الاستفادة من الصلح الذي یقره القانون والعودة إلى النشاط التجاري مرة أخرى، 

.3والدقیقة في إظهار نوایاه الصادقة وسوء حظهیمكن أن تساعد الدفاتر التجاریة المنتظمة 

- نصر الدین أبو شیبة الخلیل، الأحكام القانونیة لمسك الدفاتر التجاریة، نیابة الكلالة، العراق، مقال منشور على موقع 1

http://naserabushaiba.blogspot.com/2016/04/1html?m=1 29/02/2024:یخ و ساعة الاطلاع، تار ،

20:59.

- .04حمد بن عبد الرزاق بن حمد الدوسري، مرجع سابق، ص 2

.134، ص 1980أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3-
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أهمیة الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة بالنسبة للغیر:ثانیا

یفرض نشاط التاجر، سواء كان یتعلق بالمصالح الإداریة والاقتصادیة أو بأنواع أخرى 

هم، سواء كانوا من العمل التجاري، ضرورة الحصول على موافقة الأشخاص الذین یتعامل مع

عملاء أو أفراد عادیین، حیث نجد أن الدفاتر التجاریة الإلكترونیة لها أهمیة كبیرة بالنسبة 

لهم جمیعا، فتعتبر بذلك الدفاتر التجاریة مصدرًا قویًا للأدلة، حیث تُلزم التشریعات التجاریة 

لیلاً مهمًا یمكن استخدامه التاجر بتوثیق المعلومات المالیة والتجاریة، وتُعتبر هذه الوثائق د

في المحكمة كدلیل رسمي ضد التاجر في حالة الحاجة، و كذلك فإن الفائدة  من استخدام 

التاجر للدفاتر التجاریة لیست مقتصرة فقط على النفع الشخصي للتاجر، بل تمتد أیضًا إلى 

:العلاقات التجاریة مع الأطراف الأخرى، كمایلي

:طرف مصلحة الضرائبتقدیر الوعاء الضریبي من-أ

تعتمد السلطات الضریبیة على السجلات التجاریة لتقدیر الضرائب بدلاً من الاعتماد 

.1على التقدیرات الجزافیة التي قد تثیر الشكوك وتؤدي إلى نزاعات طویلة أمام القضاء

:كترونیة كدلیل إثبات أمام القضاءاستخدام الدفاتر التجاریة الإل-ب

ى تقدیم دلیل ضده، ومع ذلك، یُسمح للمحكمة بطلب من التاجر الشخص لا یجبر عل

تقدیم الدفاتر التجاریة الإلكترونیة له بدلاً من ذلك، ویُعتبر تقدیم الدفاتر كإقرار مكتوب من 

قبله، ویمكن استخدام الدفاتر كحجة للدفاع، سواء كان الخصم تاجرًا أو لا، وسواء كان 

.2النزاع مدنیًا أو تجاریًا

:مساعدة المحكمة عن معرفة سبب الإفلاس عند توقف التاجر عن الدفع-ج

تمكن دفاتر التجاریة الالكترونیة مساعدة المحكمة في التعرف على أسباب الإفلاس 

عندما یتوقف التاجر عن الدفع، وذلك من خلال إثبات تقصیر التاجر أو إثبات السلوكیات 

.21.، ص2000دریة، محمد السید الفقي، القانون التجاري الجدید، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكن1-

سمیر بن فاتح، الإثبات في المواد التجاریة، رسالة ماجستیر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2-

.109، ص 2004-2005باتنة، 
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كمة إصدار عقوبات جزائیة تتناسب مع التي أدت إلى الإفلاس بعد ذلك، یمكن للمح

التقصیر أو التدلیس، ویمكن أیضًا للدفاتر التجاریة أن تلعب دورًا هامًا في تحدید مصیر 

.1التاجر وتقدیم الإرشادات والقرارات اللازمة لتحسین الأوضاع وتجنب الإفلاس في المستقبل

الدفاتر التجاریة بالنسبة للدولةأهمیة :ثالثا

اتر التجاریة الممسوكة بشكل دقیق ومنتظم على توثیق بیانات وتفاصیل تعمل الدف

النفقات والأرباح لدى التجار، هذه البیانات تساعد في تحدید الضرائب المستحقة، مما یؤدي 

إلى فرض الضرائب بصورة عادلة على الأرباح، كما تقلل الدفاتر المالیة من المشكلات 

.2والنزاعات الطویلة في المحاكم

فالتاجر یعتمد على دفاتره التجاریة بشكل كامل ویسعى لتحقیق أعلى مستویات الدقة 

والاستمراریة، ویمكن لسلطات الضرائب في أي وقت أن تطلب منه تقدیم الدفاتر أو الوثائق 

المرفقة التي یجب أن تحتفظ بها لفترة معینة بعد آخر عملیة مكتملة على هذه الدفاتر، ومن 

لدولة الحق من خلال الدفاتر معرفة نوع البضائع التي یتعامل معها التاجر ناحیة أخرى، ل

على دفاتره التجاریة، حیث یقوم التاجر بتسجیل جمیع البضائع والمعلومات المتعلقة بها، مما 

یسهل على الدولة جمع المعلومات الإحصائیة اللازمة لمراقبة التجارة وضبط البضائع 

ك یمنح مأمور الجمارك الحق في مراجعة دفاتر التاجر في أي المشبوهة، و قانون الجمار 

وقت، ویمكن للدوائر المختصة ضبط البضائع المشبوهة وفرض الرسوم الجمركیة اللازمة 

علیها، بناءً على السجلات التجاریة التي تثبت صحة الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه 

.3البضائع

متلك أهمیة كبیرة في الحیاة التجاریة والمهنیة لأي من المعروف أن دفاتر التجاریة ت

متجر أو شركة تجاریة، حتى في حالة توقف النشاط التجاري، سواء بسبب اعتزال التاجر أو 

.141رابح بن زارع، مرجع سابق، ص 1-

- .177محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص  2

، دار الثقافة للنشر 1990لسنة 55التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة العماني، رقم عادل علي المقدادي، القانون 3-

.1، ص 2007والتوزیع، الأردن، 



رونیةالفصل الأول                                        القواعد العامة للإلتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكت

-22-

وفاته، یمكن الاستفادة من دفاتر التجاریة لتسهیل عملیة تصفیة الممتلكات والمطالبات 

منها هذه الوثیقة، تساعد هذه البیانات المالیة، وذلك بفضل المعلومات المتعمقة التي تتض

أیضًا في فهم تفاصیل الأنشطة التجاریة بشكل أفضل، سواء كانت الشركة تتعامل مع 

.الحكومة أو الأفراد، ویمكن استخدامها كأداة فعالة في حالات النزاع
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المبحث الثاني

الإلكترونیةحدود الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة 

یقصد بحدود الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة الإلكترونیة تحدید الأشخاص الملزمین 

بتحدیث هذه الدفاتر سواء كانت بصیغتها التقلیدیة أو الإلكترونیة، وهو ما یُعرف بالنطاق 

، تشمل هذه الدفاتر أنواعًا مختلفة تتناول مواضیع متعددة تخص )المطلب الأول(الشخصي 

لتزامات التجاریة، حیث یتعین على الأشخاص الملزمین بتحدیث الدفاتر التجاریة الالتزام الا

بالاحتفاظ بهذه الدفاتر لفترة زمنیة معینة، وهي المدة التي تظل فیها هذه الدفاتر صالحة 

).المطلب الثاني(الزماني وهو ما یعرف بالنطاق الموضوعي و كوثائق إثبات 

المطلب الأول

الشخصیة للالتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیةالحدود 

لم یحصر المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بنطاق الشخصي لمسك الدفاتر التجاریة 

في القانون التجاري، بل وزع هذه الأحكام بین القانون التجاري وقانون الضریبة على الدخل 

ن التجاري، ربط بین الصفة التجاریة والإلزامیة بمسك وفقاً لمعیارین مختلفین، ففي القانو 

الدفاتر التجاریة، بینما في قانون الضریبة على الدخل ربط بین أساس التكلیف والإلزامیة 

.بمسك الدفاتر التجاریة

تنفیذ الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة یختلف من تاجر إلى آخر وذلك تبعاً لطبیعة 

النشاط رغم تشابهه،  فمثلاً، الدفاتر التجاریة التي یمسكها البنك نشاطه التجاري وحجم هذا 

، 1تختلف عن التي یمسكها الوكیل بالعمولة أو الدفاتر التجاریة التي تمسكها شركة التأمین

.وكلها تختلف عن نظیراتها التي یمسكها تجار السلع الغذائیة أو غیرهم

ع، جامعة الإمام محمد بن سعود .د.، بالمعهد العالي للقضاء، "نظام الدفاتر التجاریة"عبد الرحمان السید قرمان، -1

www.adalh.org:ل منشور على موقعالإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، مقا
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دفاتر التجاریة كالتزام تجاري اي التاجر لذا في هذا المطلب نمیز بین الالتزام بمسك ال

ومسكها من ناحیة التزام لتحدید الوعاء الضریبي )الفرع الأول(فیها یكون شخص طبیعي 

.الفرع الثاني(أي التاجر فیها شخص معنوي  (

الفرع الأول

الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة كالتزام تجاري

التجاري الأشخاص الذین یقع علیهم التزام مسك الدفاتر التجاریة في المادةحدد القانون 

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفه التاجر ملزم بمسك ":منه، حیث نصت على أنه9

دفتر الیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاومة أو أن یراجع على الأقل نتائج هذه 

ه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معها مراجعة العملیات شهریا بشرط أن یحتفظ في هذ

1"تلك العملیات یومیا

یفهم من هذه المادة أن كل شخص یحمل صفة التاجر، سواء كان شخصًا طبیعیًا أو 

معنویًا، ملزم بالتزام مسك دفاتره التجاریة بشكل یومي، هذا الالتزام یشمل كل التجار بما في 

الذین یعیشون في الجزائر، ولا یمیز بین الأفراد والشركات ذلك التجار الجزائریین والأجانب

التجاریة بموجب هذا القانون، فإن الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة یعتبر شرطًا لكل شخص 

یصبح تاجرًا، ولا یشترط أن یكون التاجر على درایة بالقراءة والكتابة، بالإضافة إلى ذلك 

ي الخبرة والاختصاص في میدان القید والمحاسبة یُسمح للتاجر بالإستعانة بأشخاص ذو 

.2لمساعدته في مسك الدفاتر التجاریة

یستثنى من مسك الدفاتر التجاریة الأفراد الطبیعیین الذین لیسوا تجارًا والذین یقومون 

بنشاط تجاري منفرد دون تكراره، وكذلك الشركات المدنیة التي تقوم بأعمال تجاریة، والشركاء 

حیث لا یلزمهم مسك الدفاتر التجاریة لأن ،3التعاونیاتالجمعیات و و لتضامن،في شركة ا

- .، السالف الذكر59-75أمر رقم 1

، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم "الدفاتر التجاریة"بشیر طاهري، 2-

.51، ص 2001-2000الإداریة، جامعة الجزائر، 

.7-6، ص ص 2003لدین شادلي، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، نور ا-3
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الالتزام یقع بشكل رئیسي على الشركة ككیان تجاري ولا یوجد فائدة من تكرار مسك الدفاتر 

ما لم تكن لهم تجارة حرة مستقلة عن تجارة تلك الشركة،إذ یتعین علیهم في ،1لدى الشركاء

.2تر التجاریة الخاصة بتجارتهمهذا الوضع مسك الدفا

الفرع الثاني

الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة كالتزام ضریبي

ینص القانون الجزائري على أن الالتزام بدفع الضرائب للتجار هو واجب على جمیع 

التجاري هدفاً الأفراد والشركات التجاریة والهیئات القانونیة الأخرى التي تتخذ من النشاط

رئیسیاً، وفي حالة عدم تطبیق أحكام القانون التجاري الجزائري للتجار الصغار، فإن بعض 

القوانین الضریبیة المحاسبیة المتغیرة قد تُعفي هؤلاء التجار من الالتزام بمسك الدفاتر

ا من هذا التجاریة الإلزامیة أو تُخضعهم لمسك دفاتر تجاریة مبسطة، أو ربما تُعفیهم تمامً 

.3الالتزام وتُخضعهم لتقدیم تقاریر مالیة جزافیة بدلاً من ذلك

و یعود تقدیر ذلك إلى القیمة الاقتصادیة للكیانات، حیث یتم إجبار الكیانات الكبیرة 

على إتباع احتیاطات مالیة دقیقة، بینما یُسمح للكیانات الصغیرة باستخدام حسابات مالیة 

یمكن للكیانات الصغیرة :"منه على انه05في المادة 11-07مبسطة،نص على ذلك قانون 

التي لا تتجاوز حجمها وعدد موظفیها ونشاطها الحد المحدد، أن تستخدم محاسبة مالیة 

.4"مبسطة

المحاسبة المالیة المبسطة تعني أن المؤسسات المصغرة التي تلبي شروط معینة 

ت محددة للمحاسبة تتعلق بالخزینة فقط، للأعمال وطبیعة النشاط، یمكنها التقید بإجراءا

.98، ص 2009عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 1-

التجاریة، المحل مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التجار، الشركات 2-

.160، ص 2006التجاري،الملكیة الصناعیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، 2022الأزهر لعبیدي، شرح القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، مطبعة منصور، الوادي، 3-

.126ص 

، صادر في 74ر، عدد .اسبي المالي، ج، یتضمن النظام المح25/11/2007صادر في 11-07قانون رقم 4-

25/11/2007.
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ویمكن لوزارة المالیة مساعدة المؤسسات في إعداد محاسبة مالیة مبسطة وتوفیر الخیارات 

المتاحة لتبسیط العملیات المالیة، ومن ثم یتم تطبیقها من قبل المؤسسة وفقًا لرغبتها 

المتضمن 156-08ي من المرسوم التنفیذ43واحتیاجاتها، هذا ما نصت علیه المادة 

.1السالف الذكر11-07تطبیق قانون 

یلاحظ أن القانون لم یصدر أشكال الدفاتر التجاریة خاصة بشأن الكیانات الصغیرة 

على اعتبار أنها تمسك دفاتر تجاریة مبسطة، بل حدد فقط أشكال الدفاتر التجاریة الخاصة 

السالف الذكر، و ترك ذلك 11-07من قانون 4بالكیانات الكبیرة المذكورة في المادة 

.2للتنظیم

تهتم المؤسسات التي تخضع لمحاسبة الخزینة بتسجیل التغییرات في الأصول 

والمطلوبات والدیون بشكل دوري، وتحدیث حالتها المالیة بین بدایة السنة ونهایتها، یعتمد 

فاتر الخزینة نظام محاسبة الخزینة على عدة شروط، منها الحفاظ على سجلات الأموال ود

.3بشكل منتظم، وتوثیق الوثائق الرئیسیة مثل الفواتیر وشیكات البنوك والرسائل

المطلب الثاني

الزمانیة للالتزامالحدود الموضوعیة و 

بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة

لكترونیة بعدما حددنا الحدود الشخصیة للالتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإ

من أجل توضیح المقصود بنطاق استخدام هذه الدفاتر، أدركنا أن تحدید الحدود الشخصیة 

أنواع الدفاتر التجاریة أیضا، أي النطاق لا یكفي، لذلك یجب تناول موضوع و وحدها 

ر، عدد .، ج11-07، یتضمن تطبیق أحكام القانون رقم 26/08/2008، صادر في 156-08مرسوم تنفیذي رقم 1-

.8/05/2008، صادرة  في  27

حقوق و العلوم نقلا عن آمال حابت، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة ال2-

.62، ص 2015-2014السیاسیة، جامعة  مولود معمري، تیزي وزو، 

مجلة الاقتصاد المال ، "نظام المحاسبة المبسطة في المؤسسات الصغیرة"فرید عوینات، محمد كویسي، لعبیدي مهاوات، -3

.81، ص 2016، جامعة الوادي، 01، عدد 01، مجلد و الأعمال
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كما سنبین كیفیة الاحتفاظ بتلك الدفاتر وصلاحیتها للإثبات، ما )الفرع الأول(الموضوعي 

).الفرع الثاني(نطاق الزمني یُعرف بال

الفرع الأول

الحدود الموضوعیة للالتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة

یُشیر المصطلح الحدود الموضوعیة إلى الأنواع المختلفة من الدفاتر التجاریة التي 

زائري، حیث أنه یجب على التاجر الاحتفاظ بها بشكل إجباري وتفصیلي، وفقًا للتشریع الج

یُلزم التاجر بالالتزام بمسك دفاتر محددة مثل دفتر الیومیة ودفتر الجرد، إلى جانب الدفاتر 

، هذا یهدف إلى توثیق العملیات 1الاختیاریة وفق احتیاجات تجارته ومتطلباته الخاصة

توصیات الیومیة وتسجیل العملیات المالیة بشكل دقیق، بما في ذلك الفواتیر والوصولات وال

بالإضافة إلى ذلك، یجب ،2السابق ذكرها9الخاصة بالمعاملات المالیة حسب نص المادة 

إجراء جرد سنوي لعناصر المقاولة والتحقق من جمیع الحسابات والأصول والالتزامات، وذلك

من القانون 10لإعداد المیزانیة وحساب النتائج وتسجیلهما في دفتر الجرد حسب المادة 

.3التجاري

و بناء على ذلك فإن التاجر یحتاج إلى الدفاتر المالیة الإلزامیة لتسجیل أعماله بشكل 

، إذ یجب علیه 10و9منتظم وفقًا للقوانین التجاریة وهي تلك المنصوص علیها في المادة 

.تدوین جمیع العملیات والمعاملات في دفتر الیومیة ودفتر الجرد

اماً تجاریاً على التاجر، حیث یجب علیه تسجیل حیث أن الدفتر الیومي یُعتبر التز 

جمیع العملیات التجاریة بترتیبها التاریخي خلال الدورة، وفقاً لمبدأ القید المزدوج، كما ینبغي 

.145ابق، ص رابح بن زارع ، مرجع س1-

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم ":، السالف الذكر على أنه59-75من الأمر 9تنص المادة 2-

بمسك دفتر الیومیة، یُقید فیه یوماً بیوم عملیات المقاولة أو یراجع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریاً، بشرط أن 

."ي یمكن من خلالها مراجعة تلك العملیات یومیاً یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق الت

یجب علیه أیضًا أن یُجري سنویًا جردًا لعناصر أصول وخصوم مقاولته، وأن ":من الأمر نفسه على10تنص المادة 3-

یُقفل كافة حساباته بغرض إعداد المیزانیة وحساب النتائج، وتنسیق بعد ذلك میزانیة وحساب النتائج في دفتر 

."الجرد
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للتاجر أیضاً الاحتفاظ بجمیع الوثائق والفواتیر المرتبطة بالدفتر الیومي، حیث تسهل هذه 

وتعتبر دلیلاً قویاً لإثبات محتوى الدفتر الوثائق التحقق من صحة الصفقات المبرمة

.1الیومي

یعتبر دفتر الیومیة العامة أداة ضروریة لمراقبة وتحقق توازن القیود المحاسبیة من 

خلال مقارنة المبالغ المدینة بالمبالغ الدائنة لحركة الحسابات المفتوحة لدى الخزینة العامة، 

.2سجل الحسابات العامةوذلك لتحدید الرصید، كما یساعد في إعداد 

من الناحیة العملیة، قد یكون دفتر واحد غیر كافٍ لتسجیل جمیع العملیات التجاریة 

بسبب تنوعها لذلك، یُسمح بامتلاك أكثر من دفتر یومي یساعد التاجر وفقًا لاحتیاجات 

ه عند استخدام التاجر لهذ،113-07من القانون 20/3تجارته، وهذا ما تنص علیه المادة 

الدفاتر، یكون غیر ملزم بتفصیل كل عملیة مالیة في الدفتر الیومي الأساسي بانتظام وإذا لم 

یتبع هذه الإجراءات، یتعین النظر إلى الدفاتر الیومیة المساعدة كدفاتر یومیة أصلیة بأجزاء 

یة متعددة، وبالتالي یخضعون للقواعد التي ینص علیها القانون لضمان تنظیم الدفاتر التجار 

.4الضروریة التي یجب على التاجر الاحتفاظ بها

بناءً على تطور النشاط التجاري في العصر الحالي وتبنیًا لظهور الأجهزة الإعلامیة 

الرقمیة ومختلف التطبیقات الإلكترونیة، یعتمد التجار على استخدام الأنظمة الإلكترونیة 

ومع ذلك، یجب الانتباه إلى .ة بسرعةلمسك الدفاتر الیومیة، نظرًا لقدرتها على الاستجاب

خالد زایدي، التزامات التاجر القانونیة، الصفة التجاریة، السجل التجاري، الدفاتر التجاریة، الالتزامات الأخرى، -1

.201، ص 2016منشورات دار الخلدونیة،  الجزائر، 

كلیة زهیر شلال، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري، أطروحة الدكتوراه، تخصص تسییر المنظمات، -2

.141، ص 2014-2013العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة،  بومرداس، 

- یتفرع الدفتر الیومي و الدفتر الكبیر إلى عدد من الدفاتر المساعدة و السجلات المساعدة بالقدر ":التي تنص على3

"الذي یتوافق مع إحتیاجات الكیان

.144، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5التجاري الجزائري، ط نادیة فوضیل، القانون4-
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، لضمان استخدام هذه الأنظمة بشكل 11-07من قانون 24/2الشروط المحددة في المادة 

.1ملائم وفعّال

أما الجرد فإنه یستخدم لتسجیل جمیع عناصر المشروع التجاري بشكل مفصل، بما في 

المستحقة للغیر، وفیه یجب أن ذلك الأصول الثابتة والمتحولة، والبضائع المخزنة، والدیون

.یتم إجراء جرد سنوي لضمان دقة التسجیلات

التزام التاجر بإدارة دفاتر تجاریة دقیقة،  یوفر صورة واضحة عن نشاطاته التجاریة 

ومركزه الحقیقي، وتشمل هذه الدفاتر دفتر الجرد الذي یحتوي على نسخة من المیزانیة 

ا لحجم المعاملات التجاریة ویتم تسجیل العملیات الیومیة وحسابات الخسائر والأرباح، نظرً 

وإجراء مراجعات شهریة لضمان دقة السجلات، بشرط الاحتفاظ بجمیع الوثائق والمستندات 

.2المتعلقة بهذه العملیات لمدة لا تقل عن عشر سنوات

الفرع الثاني

لإلكترونیةالحدود الزمنیة للالتزام بمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة ا

سنوات بعد إغلاقها، وكذلك 10یجب الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة الإلكترونیة لمدة 

الحفاظ على جمیع المستندات والوثائق ذات الصلة لضمان سیر العملیات التجاریة بشكل 

.فعال وتوثیق النشاط التجاري بشكل دقیق

تاجر الاحتفاظ بسجلاته یجب التأكید على أن فترة العشر سنوات التي یتعین على ال

بمعنى آخر، لا .التجاریة خلالها لا تعني تلقائیًا انتهاء الحقوق المدونة في تلك السجلات

ینبغي الخلط بین التزام التاجر بالاحتفاظ بسجلاته التجاریة لمدة عشر سنوات وتقدیمها 

قادم، تتقادم للقضاء عند الطلب، وبین انتهاء الحقوق المسجلة في تلك السجلات بسبب الت

الحقوق طبقًا للقواعد العامة، ولكن انتهاء فترة العشر سنوات یؤدي فقط إلى إنشاء افتراضات 

تفید بأن التاجر قد أتلف سجلاته التجاریة، ویمكن له استخدام هذه الافتراضات للدفاع عن 

- .، السالف الذكر11-07من القانون رقم 24المادة 1

.146-145رابح بن زارع ، مرجع سابق، ص ص 2-
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د انتهاء مصلحته، سواء بتقدیم السجلات المعدومة أو بالاستسلام بها للقضاء، وذلك حتى بع

.1فترة العشر سنوات لإثبات حقوقه المدونة فیها

على التاجر الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر التجاریة التقلیدیة لفترة محددة، على الرغم من 

التطورات التي شهدتها وسائل تدوین البیانات الحدیثة مثل استخدام الحاسوب، حیث تبقى 

ظیم العملیات المالیة، ویجب على النظام المستخدم في الدفاتر التقلیدیة جزءًا لا یتجزأ من تن

الاحتفاظ بالبیانات والمعلومات أن یكون قادرًا على ضمان سلامتها وعدم تعرضها لأي 

تعدیل أو تغییر لمدة الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة التقلیدیة هي نفسها مدة الاحتفاظ بالدفاتر 

.2سنوات10التجاریة الإلكترونیة و هي مدة 

على الرغم من السیاق السابق، یعتبر من المصلحة للتجار وفقًا للعادات التجاریة 

السائدة الاحتفاظ بسجلاتهم ومستنداتهم، سواء كانت یدویة أو محفوظة إلكترونیًا، حتى بعد 

مرور عشر سنوات، حیث یظل لهذه السجلات قیمة قانونیة وقدرة على الإثبات، إذا تجاوزت 

نقضي بعض الحقوق المرتبطة بالتجارة، ولكن السجلات لا تزال ذات أهمیة هذه الفترة، قد ت

.كبیرة في تقدیم الدلیل والبرهان على الصفقات والمعاملات التجاریة

- .187محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص 1

- .43نقلا عن كوثر أحمد فالح العزام، مرجع سابق، ص 2
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الفصل الثاني

الشروط التنظیمیة لمسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة

لتنظیم عملیات التجاریة التي أدى ازدهار التجارة إلى استخدام وسائل عدیدة ومتنوعة

تسود بین الأفراد بشكل واضح، مما دعا إلى ضرورة إیجاد الطرق المثلى للحفاظ على حسن 

هذه العملیات وتوثیق بیاناتها بشكل دقیق، وهذا من خلال تنظیم دفاتر التجاریة تتضمن 

فالدفاتر التجاریة ،)1(بیانات التاجر أثناء ممارسة نشاطه الیومي في ممارسة مهنة التجارة

الالكترونیة عبارة عن سجلات إلكترونیة یدون التاجر فیها كافة عملیاته التجاریة في 

الحاسوب بدلا من الورق، فالتجار استفادوا من تقنیات وخدمات الحاسب الآلي كونه الوسیلة 

فیر الكثیر المثلى لتحقیق أهم العناصر التي تقوم علیها التجارة وهي السرعة، بحیث یمكنه تو 

من الوقت والجهد، ومن أهم النتائج التي ترتبت عن هذه التقنیة هو تنظیم الدفاتر التجاریة 

.إلكترونیًا

وبما أن المعاملات التجاریة من أجل تحقیق صحتها لابد أن تتوفر فیها جملة من 

یة في الإدارة أما فیما یتعلق في الآثار الناتجة لمسك الدفاتر التجار ، )المبحث الأول(الشروط 

).المبحث الثاني(الإلكترونیة

.7بیسان عاطف الیاسین، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الأول

ةشروط تنظیم مسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونی

تتمیز باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونیة لذا كان من الضروري التجارةأصبحت

قانونیة الجزائریة مع أن یتخذ المشرع استجابة لهذا الواقع خطوات هامة لتكییف المنظومة ال

قانون خصّصه للتجارة 2018واقع التجارة الإلكترونیة في العالم، لذاك أصدر سنة 

فلقد أصبح التجار یستعملون التقنیات الإلكترونیة من أجل تسجیل وتدوین ،)1(الإلكترونیة

، ونظرًا ، بعدما أن كان یسجلها ویدونها في الدفاتر التجاریة التقلیدیة)2(سجلاته التجاریة

للدور الهام الذي یلعبه النشاط التجاري في بناء اقتصاد الدول فإن معظم التشریعات العالم قد 

انعدمت بتنظیم المشاریع التجاریة وتسهیل سبل إدارتها، فالدفاتر التجاریة تكتسي أهمیة 

لتاجر باعتبارها أداة لحفظ وقید للتجار من حقوق وما علیه من الواجبات ودیون لكي یقوم ا

بالإثبات جمیع العملیات التي یباشرها التاجر، فبمجرد أن یكتسب الشخص صفة التاجر تقع 

علیه مجموعة من الإلتزامات المتمثلة القید في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجاریة، لذا 

10و9، وذلك في نصوص المواد )3(المشرع الجزائري ألزم التاجر بمسك الدفاتر التجاریة

، فمن أجل صحتها المشرع 11-07من القانون رقم 21و20لقانون التجاري والمواد من ا

أما، )مطلب ثاني(وأخرى شكلیة، )مطلب أول(الجزائري قد أخضعها لشروط موضوعیة

.الشروط الشكلیة لتنظیم مسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة

، الطبعة الثانیة، بیت الأفكار، الجزائر، 05-18ربحي تبوب فاطمة الزهراء، قانون المعاملات الإلكترونیة وفقاً لقانون -1

.6، ص 2022

، جامعة 5، عدد 1، مجلد مجلة دراسة القانون والسیاسة، "شروط تنظیم الدفاتر التجاریة الإلكترونیة"شایفة بدیعة،-2

.137، ص 2017، )الجزائر(عمار ثلیجي، الأغواط، 

، یتضمن القانون التجاري،  معدل ومتمم1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 10إلى 9المواد من -3
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المطلب الأول

التجاریة في الإدارة الكترونیةالعامة لمسك الدفاترالظوابط

یتطلب المشروع التجاري الناجح یتطلب تنظیمًا دقیقًا وتوجیهاً سلیمًا یتمثل في احترام 

القواعد القانونیة والإجراءات الخاصة بالمراقبة والإشراف على النشاط التجاري، فنظرا للدّور 

قامت معظم التشریعات .اديالهام الذي یلعبه النشاط التجاري في إزدهار النشاط الاقتص

.)1(بتنظیم النشاطات التجاریة، وهذا التسهیل سبل إدارتها ومسك الدفاتر التجاریة

شاهدت الدفاتر التجاریة منذ القدم تطورات عدّة فكان التاجر یمسك الدفاتر التجاریة 

بإرادته أصبحت إلزامیة وهذا من أجل ضبط تجارته، فمع ازدیاد الأعمال التجاریة 

وتضخمها، فإن ذلك أدى إلى ازدیاد حجم المستندات وهذا ما أدى إلى الحاجة لأماكن 

حفظها، ومن أجل مواكبة هذا التطور ظهرت الدفاتر التجاریة الإلكترونیة، وهذا ما دعى 

.)2(بالمشرع بالعمل لإیجاد الشروط التي ستنظمها

الجزائري التاجر بإلتزام مسكها وذلك في فنظرًا لأهمیة الدفاتر التجاریة فألزم المشرع 

من القانون التجاري 19وتم التأكید علیها في نص المادة 11و10، 9نصوص المواد 

، بحیث تضمن أن التاجر 11-07من القانون رقم 24و23إضافة إلى نصوص المواد 

وهذا الشرط علیه أن یمسك الدفاتر التجاریة بطریقة منتظمة وبدقة لكي تكفل مركزه المالي،

الفرع (والشروط الخاصة ،)الفرع الأول(یتحقق عندما تتوفر فیه كافة الشروط الموضوعیة 

)الثاني

الفرع الأول

الشروط الموضوعیة لتنظیم مسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الإلكترونیة

حجم إنّ أول استعمال للدفاتر التجاریة كان شكلها التقلیدي لا الإلكتروني حیث كان 

النشاط التجاري قلیلاً، ولم یكن ضخمًا، لذلك كانت عملیة تدوین البیانات وحفظها في الدفاتر 

.137، مرجع سابق، ص شروط تنظیم الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في التشریع الجزائريشایفة بدیعة،-1

.12-11بیسان عاطف الیاسین، مرجع سابق، ص ص -2
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التجاریة أمرًا میسورًا، ولكن مع تزاید الأعمال التجاریة والتطورات التي شهدها المیدان 

.التجاري، فإنّ البیانات أصبحت كبیرة وتحتاج إلى سجلات كثیرة لحفظها

المؤسسات للعمل على إیجاد أماكن مناسبة لحفظ هذه الدفاتر وهذا ما أدى من

والسجلات، لأنّ الدفاتر التجاریة تُعد أساس المشروع التجاري لأنها تمكن التاجر من تحدید 

برنامجه الاقتصادي على أساس علمي سلیم، ولهذا أوجبت التشریعات التجاریة على التجار 

.)1(أن یقوم بتدوین عملیات التجاریة

فتتمثل الشروط الموضوعیة لتنظیم الدفاتر التجاریة التقلیدیة والالكترونیة التي تستند 

إلى دعائم إلكترونیة وذلك لصحة البیانات الواردة فیها بالقدر الكافي، وعند صحة كافة 

بیاناتها تصبح حجیة للإثبات أمام القضاء وكذلك أمام مصلحة الضرائب، ولصحتها یجب 

شرط تسلسل الزمني للبیانات في الدفاتر التجاریة، :شرطین أساسیین وهماأن یتوفر فیها 

شرط ثبات البیانات في الدفاتر التجاریة الالكترونیة وكذلك ثالثا ترقیم :أما الشرط الثاني

.الصفحات الدفاتر التجاریة

التسلسل الزمني للبیانات في الدفاتر التجاریة الإلكترونیة:أوّلا

من القانون التجاري على ضرورة 11و9الجزائري في نصوص المواد نص المشرع 

التقید بشرط التسلسل الزمني للبیانات التجاریة، فهي عملیة یلتزم بها التاجر عند قید عملیاته 

، بحیث یكون تسجیل أو قید بیانات عملیة مرتبا ومنتظما زمنیاً )2(التجاریة بتواریخ تحققها

الوثیقة التجاریة المؤدیة لهذا البیان، فهذا من الشروط الموضوعیة حسب تاریخ المستندات أو

یجب أن تكون في الدفاتر التجاریة التقلیدیة والإلكترونیة وهذا ما یضمن حجیتها أمرًا مهمًا، 

من القانون 11و9فلقد أشار المشرع الجزائر لهذا الشرط صراحة في نصوص المواد 

كل شخص طبیعي أو معنوي ":)3(القانون التجاري علىمن 9التجاري، بحیث تنص المادة 

.13بیسان عاطف الیاسین، حجیة الدفاتر التجاریة الالكترونیة في الإثبات، مرجع سابق، ص -1

.140بدیعة شایفة، مرجع سابق، ص -2

.، السالف الذكر59-75من أمر رقم 11إلى 9المواد من -3
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له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة یقید فیه بیوم عملیات المقاولة أو أن یراجع على 

الأقل نتائج هذه العملیات شهریًا بشرط أن یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن 

ترط عند مسك الدفاتر التجاریة على التاجر أن وكذلك یش،"معها مراجعة تلك العملیات یومیًا

یرتبوها حسب تسلسلها التاریخي لها وكذلك عدم ترك أي بیان فیها أو القیام بأي تغیرات فیها 

یمسك دفتر الیومیة ":من القانون التجاري بحیث تنص11وهذا ما ورد في نص المادة 

ن أي نوع كان أو نقل إلى ودفتر الجرد بحسب التاریخ وبدون ترك بیاض أو تغییر م

.الهامش

وترقم صفحات كل من الدفترین ویوقع علیهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء 

"المعتاد

تمسك الدفاتر ":التي تنص على)1(11-07من القانون رقم 23وأضافته المادة 

قل إلى المحاسبیة المرقمة والمؤشر علیها بدون ترك بیاض أو تعبیر من أي نوع كان أو ن

"الهامش

فالقاعدة هي أن تكون البیانات متسلسلة زمنیًا أما الاستثناء فیمكن قید البیان في 

تاریخ لاحق عن تاریخ حدوث العملیة لهذا البیان قصد تصحیح خطأ معین، وهذا حسب ما 

تمسك المحاسبة ":التي تنص على)2(11-07من القانون رقم 24ورد في نص المادة 

.عن طریق أنظمة الإعلام الآليیدویًا أو

یجب أن تُلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضیات الحفظ والعرف 

".والأمن والمصداقیة واسترجاع المعطیات

سالف الذكر، ال11-07من الأمر رقم 23المادة -1

.، مرجع نفسه11-07من الأمر رقم 24المادة -2
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یسجل ":التي تنص)1(110-09من المرسوم التنفیذي رقم 18ولقد ألزمت المادة 

بواسطة هذا البرنامج المعلوماتي منجزة لیة البرنامج المعلوماتي للمحاسبة یومیا كل عم

تسمى یومیة إلكترونیة للأحداث والتي یجب أن تتضمن التعریف بمنجز العملیة، نوع 

"التوابت المدخلةالعملیة المنجزة والمعطیات أو 

فتكمن الأهمیة من التسلسل الزمني للبیانات في الدفاتر التجاریة الالكترونیة في 

شفافیة والمصداقیة، لعدم تمكین التاجر من التدوین عملیات في تواریخ لا إضفاء الدّقة وال

تتطابق مع تاریخها الفعلي منعًا للغش الذي قد یقع فیه التاجر، ومن أجل كذلك تمكین 

.)2(التاجر في سهولة الرجوع إلیها إن اقتضى الأمر لذلك

كترونیةثبات البیانات في الدفاتر التجاریة في الإدارة الال:ثانیا

ویعني هذا المبدأ عدم إضافة أو تعدیل بیانات في الدفاتر التجاریة الالكترونیة بعد 

من القانون التجاري في فقرتها 11إدخالها إلى شاشة الحاسوب، وتوثیقها فلقد نصت المادة 

یمسك دفتر الیومیة ودفتر الجرد بحسب التاریخ وبدون ترك بیاض أو تغییر ":الأولى على

".كان أو نقل الهامشأي نوع

، فمن خلال نص المادة )3(فلقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة

یُفهم أنه لا یمكن إضافة أو تعدیل أي بیانات محاسبة تتعلق بعملیات التاجر التجاریة )4(11

11-07من القانون رقم )5(23بعد إدخالها والتصدیق علیها، فهذا ما أشارت له المادة 

تمسك الدفاتر المحاسبة المرقمة والمؤشر علیها بدون ترك بیاض أو تغییر ":نصها أنهب

، یحدد شروط وكیفیات مسك المحاسبة 2009أفریل 7مؤرخ في 110-09من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -1

.2009أبریل 8، صادر في 21ج عدد .ج.ر.بواسطته أنظمة الإعلام الآلي، ج

مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة ، "جیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في الإثباتح"جامع ملیكة، بكراوي محمد المهدي، -2

.250، ص 2021، سنة )الجزائر(، جامعة تیندوف، 03، العدد 10المجلد ،والإتقتصادیة

.141شایفة بدیعة ، مرجع سابق، ص-3

.، السالف الذكر59-75من الأمر رقم 11المادة -4

.، السالف الذكر11-07مر القانون رقم من الأ23المادة -5
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وهذا حرصًا من المشرع الذي یسعى إلى دقة القیود الواردة ،"من أي نوع كان أو نقل الهامش

.)1(في الدفاتر التجاریة

قلیدیة، بل فالمشرع الجزائري لم یكتفي بتطبیق هذا الشرط على الدفاتر التجاریة الت

2الفقرة 24أشار بتطبیقها كذلك على الدفاتر التجاریة الالكترونیة وهذا ما أشارت له المادة 

"بنصّها)2(11-07من القانون رقم  یجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام :

".الإعلام الآلي مقتضیات الحفظ والعرف والأمن والمصداقیة واسترجاع المعطیات

السالف الذكر إلى 110-09من المرسوم التنفیذي رقم 06فت المادة وكما أضا

ضرورة تطبیق طابع عدم الشطب وتصحیح التسجیلات في مجال المحاسبة الممسوكة عن 

طریق نظام الإعلام الآلي في شكل إجراء التصدیق لكل الفترات المحاسبة الذي یمنع كل 

ي المعاملات التجاریة لابد من أن تحفظ تعدیل أو حذف للتسجیلات المصادق علیها، لكن ف

العناصر التجاریة من قبل المورد الإلكتروني في شكلها الأصلي أو في شكل غیر قابل 

.)3(للتعدیل أو الإتلاف في محتواها من أجل إرسالها إلى المركز الوطني لسجل التجاري

ترقیم الصفحات الدفاتر التجاریة الإلكترونیة:ثالثا

وترقم صفحات كل من الدفترین ":من القانون التجاري2الفقرة 11تنص المادة 

فالترقیم هو إعطاء رقم ،)4("ویوقع علیهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد

، ولقد )5(لصفحات السجل التجاري، وهذا ضمانًا لعدم إخفاء بعض صفحات الدفتر أو تبدیلها

السالف الذكر 11-07من القانون رقم 21مادة ولقد أكد المشرع على هذا الشرط في نص ال

یرقم رئیس محكمة مقر الكیان ویؤشر على الدفتر الیومي ودفتر ":التي تنص على أنه

."الجرد

.141شایفة بدیعة، مرجع سابق، ص-1

.، السالف الذكر11-07فقرة الثانیة من الأمر القانون رقم 24المادة -2

.142شایفة بدیعة، مرجع سابق، ص -3

.، السالف الذكر59-75الفقرة الثانیة من الأمر رقم 11المادة -4

.251حمد المهدي، مرجع سابق، ص جامع ملیكة، بكرواي م-5
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والدفاتر التجاریة )الورقیة(فبما أن المشرع لم یفرق بین الدفاتر التجاریة التقلیدیة 

2الفقرة 5ها وهذا ما أكدته نص المادة الالكترونیة، فإن هذه الأخیرة تستلزم ضرورة ترقیم

یجب أن تعرف إصارت نظام ":)1(التي تنص أنه11-09من المرسوم التنفیذي رقم 

الإعلام الآلي وترقم وتؤرخ عند إنشائها بواسطة وسائل توفر كل الضمان في مجال 

التاجر وضع المشرع هذا الشرط حتى یظل الدفتر التجاري صحیحًا ولكي یحتفظ، "الإثبات

.بمكانته ومركزه المالي

الفرع الثاني

الشروط الخاصة لتنظیم مسك الدفاتر التجاریة

باعتبار الدفاتر التجاریة محررات إلكترونیة، فلكي تكتسب الحجیة الكاملة في الإثبات 

أمام القضاء وكذلك أمام مصلحة الضرائب یجب أن تتوفر فیه الشروط المطلوبة في 

على هذه من القانون المدني1مكرر)3(323فنصت المادة ، )2(ونیةالمحررات الالكتر 

یعتبر الإثبات بالكتابة ":ج على ما یلي.م.ق323الشروط الخاصة، بحیث تنص المادة 

في الشكل الالكتروني كالإثبات للكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من هویة 

".في ظروف تضمن سلامتهاالشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة 

إلى جانب الشروط العامة التي سبق وأن ذكرناها فلابد من أن تتوفر شروط خاصة في 

وجاء1مكرر 323مسكها وهذا لكي یتسنى الإثبات بها، فمن خلال استقراء نص المادة 

في تحدید كیفیة مسك هذه الدفاتر 11-09رقم )4(في نصوص المواد من المرسوم التنفیذي

.تجاریة الإلكترونیةال

.، سالف الذكر110-09من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة 5المادة -1

143شایفة بدیعة، مرجع سابق، ص-2

،    78ج عدد .ر.، متعلق بالقانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 1مكرر323المادة -3

.معدل ومتمم، 1975سبتمبر 30الصادر في 

.، السالف الذكر110-09المرسوم التنفیذي رقم -4
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مساواة المحرر والتوقیع الالكتروني مع التوقیع والمحررات التقلیدیة:أولا

یلاحظ أن قیام الثورة الصناعیة استتبع زیادة انتعاش التجارة، وتمثلت الثورة في 

التوسع في استخدام الآلات والطاقة، فلقد حققت المعاملات التجاریة تقدما كبیرا في القرون 

لوسطى، فلذا عملت الدول على التنافس بهدف الإنتاج الكبیر، ومع هذا التطور الذي عرفته ا

التجارة عملت معظم التشریعات على إیجاد حلول في تحدید كیفیة حفز وتسجیل العملیات 

فلم تعد الدعامة الورقیة الركیزة الوحیدة ،)1(التي یقوم بها التاجر في عملیاته الیومیة

ي كتابة وتسجیل المحررات بل أصبح التجار یستخدمون تقنیات ووسائل حدیثة المستخدمة ف

،)2(تتمثل في الحواسیب، بحیث أصبح یُدون ویُسجل عملیاته التجاریة في بیانات الكترونیة

فأولى الجهود التي سعت لتنظیم هذه المعاملات هي لجنة الأمم المتحدة التي قامت بإصدار 

".1996الأونیسترال عام "جارة الإلكترونیة، وهو قانون قانون نموذجي بشأن الت

الإلكترونیة محررات الكترونیة، فحتى تكتسب الحجیة )3(وباعتبار الدفاتر التجاریة

الكاملة في الإثبات، وإمكانیة مساواتها بالدفاتر التجاریة من حیث القوة القانونیة لابد من أن 

لكترونیة من أجل الاحتجاج بها أمام القضاء، تتوفر الشروط المطلوبة في المحررات الا

.)4(وكذلك أمام مصلحة الضرائب

قانون مدني الشروط اللازمة )5(1مكرر323فالمشرع الجزائري أشار في نص المادة 

:والتوقیع الالكتروني مع التوقیع والمحرر التقلیدي المتمثلة فيلمساواة المحررات

.المحررالتأكد من هویة الشخص الذي أصدر -

.أن تكون محفوظة في ظروف تضمن سلامتها-

محمد مدحت عزمي، المعاملات التجاریة الالكترونیة الأسس القانونیة والتطبیقات، مركز الإسكندریة للنشر، القاهرة، -1

.18، ص2007

.45، ص2009عمان، ، دار الثقافة،1عیسى غسان ریضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكتروني، الطبعة-2

.47عیسى غسان ریضي، مرجع سابق، ص-3

.146شایفة بدیعة، مرجع سابق، ص-4

من القانون المدني الجزائري2مكرر323المادة -5
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المحرر والسجل والتوقیع :لذا سنقوم بإعطاء تعریفات لكل من المفاهیم التالیة

.الالكتروني

:المحرر الالكتروني-1

الأولى التي عرفت المحرر الالكتروني هو قانون الأونیسترال الخاص من التشریعات

لجنة القانون التجاري التابع للأمم المتحدة بحیث جاء في بالتجارة الالكترونیة الذي أعدته 

المعلومات التي یتم إنشاؤها أو ":من هذا القانون أن المحرر الالكتروني2نص المادة 

"إرسالها أو استلامها أو تخزینها بوسائل الكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابهة

")1(فالمقصود من المحرر الالكتروني هو عمال وسائل كهروبائیة أو تقنیة است:

مغناطیسیة أو بصریة أو بیومتریة أو فوتونیة أو أي شكل آخر من وسائل التقنیة 

.)2("المشابهة

رسالة بیانات تتضمن ":أما المشرع المصري قد عرف المحرر الالكتروني بأنه

نیة أو معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة الكترو 

".رقمیة أو صوتیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابهة

أنه یمكن الإثبات بالكتابة و المحرر الالكتروني الجزائري اكتفى بالإشارة بالمشرع 

الالكترونیة والمحررات الالكترونیة، ولقد منحها نفس الحجیة المقررة للكتابة والمحررات 

.ها في القانون التجاريالرسمیة والعرقیة متى استوفت الشروط المنصوص علی

فبما أن المحرر یجري تحري كتابته وتوقیعه وحفظه في بیئة إلكترونیة فبالتالي یمكن 

تطبیق نفس الحكم الذي یطبق على الدفاتر التقلیدیة على الدفاتر الالكترونیة أثناء قید 

.العملیات الحسابیة

قزو علي، زقرار عبد الفاني، المحررات الالكترونیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في -1

، ص 2023نون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، الجزائر، الحقوق، تخصص قا

11.

.45-44بیسان عاطف الیاسین، مرجع سابق، ص ص -2
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:السجل الالكتروني-2

التي تدون على وسط ملموس أو تكون المعلومات":یقصد بالسجل الالكتروني

محفوظة على وسط الكتروني كالدفتر التجاري الالكتروني، وتكون قابلة للاطلاع علیها 

فیمكن لسجل التجاري أن یلبي "واستخراجها في أي وقت بشكل قابل للفهم والإدراك

.)1(احتیاجات التاجر في قید بیاناته التجاریة واستخدامها لدفتر تجاري

:وقیع الالكترونيالت-3

هو توقیع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة یأخذ الشكل 

.الالكتروني

تحدید كیفیات مسك الدفاتر التجاریة الالكترونیة:ثانیا

مع تضخم الأعمال التجاریة وازدیاد حجم البیانات المتعلقة بنشاط المشاریع التجاریة 

وماتیة، فلقد ظهر نوع جدید من الدفاتر التجاریة الذي وجد الحل أخیرا المتوافقة مع ثورة المعل

لمشكلة توفیر المكان المناسب لحفظ الدفاتر التجاریة، فتحولت من شكلها الورقي إلى الشكل

الالكتروني فتعمد التجار على الأسلوب المرئي أو المنقول عبر شاشة الحاسب الآلي بحیث 

ت بدون الاستعانة به، فیتم إدخال العملیات والحسابات إلى لا یمكن رؤیة قیود العملیا

.)2(الحاسب الآلي

حدد المشرع الجزائري كیفیة مسك المحاسبة المالیة عن طریق أنظمة المتعلقة 

:بحیث جاء في نص المادة الأولى110-09بالإعلام الآلي في المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في 11-07من القانون رقم 24في المادة تطبیق للأحكام المنصوص علیها"

والمتضمن النظام 2007نوفمبر سنة 25الموافق لـ 1428ذي القعدة عام 15

المحاسبي المالي یهدف هذا المرسوم إلى تحدید شروط وكیفیات مسك المحاسبة المالیة 

".عن طریق أنظمة الإعلام الآلي

45بیسان عاطف الیاسین، مرجع سابق، ص-1

.23بیسان عاطف الیاسین، مرجع نفسه، ص-2
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ف الذكر فنصت على أنه تطبق أحكام هذا أما المادة الثانیة من المرسوم السال

عندما تكون 11-04المرسوم على كل الكیانات التي تدخل في مجال تطبیق القانون رقم 

محاسبتها ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، وعندما تساهم هذه الأنظمة في إثبات 

المرسوم من نفس 3تسجیل محاسبي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، وقد جاءت المادة 

لتحدید مفهوم نظام الإعلام الآلي، فهو ربط بین موارد مادیة وبرامج الإعلام الآلي فمن 

:خلاله یمكن

.الحصول على معلومات في شكل تعاقدي أو تنظیمي-

.معالجة هذه المعلومات-

.)1(بلورة المعطیات أو النتائج في أشكال مغایرة-

على وجوب استجابة مسك من هذا المرسوم فنصت 5و4أما نصوص المواد 

.أنظمة الإعلام الآلي بمجمل الالتزامات والمبادئ المعمول بها)2(المحاسبة عن طریق

فالمشرع الجزائري حاول فرض هذه الشروط الصارمة من أجل ضمان المطابقة 

.والمصداقیة في الدفاتر التجاریة الممسوكة الكترونیاً 

والخاصة فحتما سترتب حجیتها في الإثبات فبتوفر كل هذه الشروط الموضوعیة العامة 

لصالح التاجر ولكن هذه الشروط وحدها لا تكفي بل لابد من أن تتحقق فیها الشروط 

.)3(الشكلیة

.ابق، مرجع س110-09من المرسوم رقم 1المادة -1

، مرجع سابق110-09من المرسوم رقم 3إلى 2المواد من -2

، مرجه نفسه110-09من المرسوم رقم 5و4المواد -3
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المطلب الثاني

الشروط الشكلیة لتنظیم مسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة

الفقرة الأولى فالمشرع الجزائري من القانون التجاري في11بالرجوع إلى نص المادة 

بحسب التاریخ وبدون ترك بیاض أو یمسك دفتر الیومیة ودفتر الجرد":)1(نص على أنه

".تغییر من أي نوع كان أو نقل الهامش

فیجب أن تكون الدفاتر التجاریة خالیة من أي فراغٍ أو شطبٍ أو محوٍ أو كتابته في 

أن التاجر مُلزم بتدوین البیانات التي تتعلق بالعملیات الهوامش أو بین السطور، وهذا یعني

.التجاریة في الدفاتر دون تعدیل 

فالمشرع الجزائري من خلال نص هذه المادة بیّن أن التاجر ملزم بالكتابة والاحتفاظ 

بالمحرر الالكتروني في شكلیه الأصلي، وهذا من أجل فرض الرقابة على التاجر ولكي تعم 

.مصداقیة بین التجارالشفافیة وال

،         )الفرع الأول(الكتابة الالكترونیة في :سنتطرق إلى)2(لذا في الفروع التالیة

حتفاظ بالمحرر الالكتروني في شكله الأصلي إلى إمكانیة التاجر بالا)الفرع الثاني(أما في 

.المتفق علیه

الفرع الأول

الكتابة الإلكترونیة

ینتج الإثبات بالكتابة من ":من القانون المدني التي تنصمكرر 323بموجب المادة 

تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات ذات معنى مفهوم مهما 

."كذا طرق إرسالهالة التي تنظمها و كانت الوسی

تسلسل حروف أو :تعریف الكتابة الالكترونیة أنهامن خلال هذه المادة یمكن

ام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسیلة التي أوصاف أو أرق

، مرجع سابق59-75من القانون رقم 11المادة -1

.47بیسان عاطف الیاسین، مرجع سابق، ص -2
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یعتبر الإثبات "ج .م.ق1مكرر 323تنظمها و كذا طرق إرسالها وهاذ ما أكدته نص المادة 

بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من 

."معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاهویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون

الكتابة في یة للكتابة في الشكل التقلیدي و فالمشرع الجزائري أعطى نفس القوة الثبوت

.الشكل الإلكتروني

فقانون الأونیسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة لم یعرف الكتابة الالكترونیة بل 

تعد الكتابة الالكترونیة إحدى الشروط التي لابد أن اكتفى بتعریف المحرر الالكتروني والتي 

:من قانون الأونیسترال التي تنص على1فقرة2تتوفر فیها، وهذا ما نصت علیه المادة 

یراد بمصطلح رسالة بیانات المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو "

مشابهة بما في ذلك على سبیل المثال لا تخزینها بوسائل الكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل

الحصر تبادل البیانات الإلكترونیة أو البرید الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ 

.)1(فیلاحظ من خلال هذه المادة أنه توسع كثیرا في تعریف الكتابة الالكترونیة،"البرقي

مكرر 323أما المشرع الجزائري فلقد أشار إلى الكتابة الالكترونیة في نص المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف وأوصاف أو أرقام أو أیة ":التي تنص على

علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا الطرق 

.)2("إرسالها

:ةالتجاریة الالكترونیالتأشیر على الدفاتر-1

تشمل عملیة التأشیر كلا من التعلیم، الترقیم والتوقیع، وعملیًا، یتم التأشیر على 

الدفاتر التجاریة الالكترونیة من خلال التوقیع والتأشیر وترقیم الأوراق التي تفرغ علیها 

لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في شیماء بلهوشات، سامیة بوسبحة، الكتابة الالكترونیة، مذكرة مقدمة-1

الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، بورج بوعریریج، 

.13، ص9، ص2023، )الجزائر(

من القانون الجزائري1مكرر 323مكرر من القانون المدني المادة 323المادة -2
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طباعتها البیانات المستقاة من الحاسوب الآلي، لكي تظهر على شاشة الحاسوب التي یتم

لاحقا على الورق، فألزم المشرع الجزائري التاجر أن یقوم بترقیم صفحات الدفترین الیومیة 

.والجزء قبل استعمالها

.التوقیع علیهما من طرف قاضي المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها نشاط التاجر-1

.عدم ترك بیاض أو تغیر أو نقل إلى الهامش-2

.مسك الدفاتر حسب تاریخها-3

.من القانون التجاري الجزائري11هذا ما نصت علیه المادة و 

:التدوین في الدفاتر التجاریة الالكترونیة-2

لكي تتم عملیة التدوین في الدفاتر التجاریة الالكترونیة لابد من أن یتم مراعاة ما 

:یلي

.التسلسل في القید-أ

.التماسك في القیود-ب

قل إلى الهوامش أو إجراء التحشیة بین عدم احتواء الدفترین على أي فراغ أو الن-ت

.السطور أو القیام بتصحیح لدفتر

:فاتر التجاریة الالكترونیةدتوثیق المعلومات في ال-3

ب  /32التوثیق هو شرط مهم لإثبات حجیة المحرر الالكتروني وهذا ما أكدته المادة 

الالكتروني أو إذا لم یكن السجل":من قانون المعاملات التجاریة حیث نصت على أنه

".التوقیع الالكتروني موثوقا فلیس له حجیة

فتعد شهادة التوثیق التي تصدر عن جهة مختصة ومعتمدة فهي تعد وسیلة إثبات 

.)1(للمحرر والتوقیع الالكتروني

.47اطف الیاسین، مرجع سابق، صبیسان ع-1
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الفرع الثاني

ه الأصليیالاحتفاظ بالمحرر الالكتروني في شكل

قانوني كما یكون بصفته الأصلیة وإذا توفرت یستمد السجل والمحرر الالكتروني أثره ال

:فیه الشروط الآتیة

أن تكون المعلومات الواردة في السجل قابلة لاحتفاظ وقابلة لتخزین بحیث یمكن الرجوع -1

.إلیها في أي وقت

، أو تسلیمهإمكانیة الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم إنشاؤها أو إرسالها-2

من إمكانیة الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بذات الشكل والمواصفات وهذا یعني أنه لابد

.التي تم إنشاء السند من أجل تمكین التاجر بسهولة الرجوع إلى السجل

بحیث یجب أن یحتفظ به في شكلیه الأصلي دون تغییر أو تحریف أو تبدیل، وهناك 

شریط المغناطیسي أو وسائل عدیدة ظهرت للاحتفاظ بالسند الالكتروني سواء بواسطة ال

.)1(الانترنیت أو الأقراص المضغوطة أو غیرها من الأقراص

المشرع الجزائري من خلال تبنیه لشروط الموضوعیة العامة والخاصة وكذلك إلى 

جانب الشروط الشكلیة قد أقرّ بحجیة الإثبات بالدفاتر التجاریة الالكترونیة أمام القضاء 

بتوفر هذه الشروط تمنح نفس القوة الثبوتیة التي تنطبق على وكذلك أمام مصلحة الضرائب، ف

.)2(الدفاتر التجاریة في الشكل التقلیدي لدفاتر التجاریة الممسوكة الكترونیًا

ففي سیاق الشروط الشكلیة لتنظیم مسك الدفاتر التجاریة فالمشرع قد أغفل في تحدید 

لكترونیة، وذلك بغیاب نص قانوني یلزم اللغة التي یجب أن تمسك بها الدفاتر التجاریة الا

فیه التاجر سواءا كان شخصا طبیعیًا أو معنویًا بمسك الدفاتر التجاریة باللغة العربیة وذلك 

.عند تقدیمها كوسیلة للإثبات، ولكي تنتج أثارها القانونیة

.49، صسابقبیسان عاطف الیاسین، مرجع -1

.51محمد مدحت عزمي، المعاملات التجاریة الالكترونیة، مرجع سابق، ص-2
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المبحث الثاني

آثار مسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة

عولمة بالنظر إلى اقتراب المسافات بین الدول وتزاید تشابك المصالح برزت ظاهرة ال

بین البشر خاصة مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجیا التي تختصر المسافة والزمن، 

ومنها جوانب متعلقة بالاقتصاد ،وللعولمة جوانب عدیدة، منها الجوانب الثقافیة والاجتماعیة

منها المعاملات الالكترونیة التي تتم باستخدام أجهزة الكمبیوتر، والتجارة والصناعة، ونذكر 

.ومن نتائج هذا التطور ظهور التجارة الالكترونیة

انتشرت التجارة الالكترونیة في العدید من الدول المتقدمة والدول النامیة وشهد العالم 

بفضل هذا التطور من القرن العشرین وسیلة حدیثة في إبرام العقود و )1(في الجزء الأخیر

تحول المجتمع من مجتمع ورقي إلى لا ورقي، فمن آثار مسك الدفاتر التجاریة الالكترونیة 

أن لها حجیة الإثبات بكافة طرق الإثبات سواءا كان لمصلحة التاجر أو ضد مصلحته، كما 

.)2(یمكن الإثبات بها أمام القضاء

سنتعرض إلى حجیة )لمطلب الأولا(لذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین، بحیث في 

سنتعرض إلى طرق )المطلب الثاني(مسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة، أما في 

.استعمال الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة

المطلب الأول

حجیة مسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة

سجلاتهم التجاریة في السجل التجاري ومسك الدفاتر المشرع الجزائري التجار بقید ألزم 

عن قومون بها ومن خلالها یتم التعرف التجاریة من أجل تسجیل كل المعلومات التي ی

تستعمل ف،للتعرف على مدى حجیة الدفاتر التجاریة الالكترونیة في الإثباتمراكزهم المالیة

.51محمد مدحت عزمي،  المعاملات التجاریة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -1

.50بیسان عاطف الیاسین، مرجع سابق، -2
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ه عكس القاعدة العامة التي تلزم الدفاتر التجاریة كدلیل إثبات لمصلحة التاجر أو ضد

مصلحة الإثباتما یحقق ك، لغیرالشخص بتقدیم دلیل ضد نفسه وإصطناع دلیل لنفسه ضد ا

من حسم للمنازعات القائمة بین أفراد الإثبات، حیث لا یخفي ما یحققه )1(عامة للمجتمع

.)2(قهالمجتمع وتحقیق الهدف المنشود من إرساء العدالة ووصول كل ذي حق إلى ح

والدفاتر التجاریة هي سلاح ذو حدین، فقد تكون لها حجیة الإثبات لمصلحة التاجر، 

.)3(وكما قد تكون لها قوة ثبوتیة ضد التاجر، وهذا ما سنتعرض له في الفروع التالیة

الأولالفرع 

حجیة الإثبات بالدفاتر التجاریة الالكترونیة لمصلحة التاجر

تسب صفة التاجر فهو ملزم بمسك الدفاتر التجاریة كل من یمارس التجارة ویك

القراءة أو الكتابة لا یتقنوتسجیل عملیاته التجاریة بصفة منتظمة ویومیة، حتى ولو كان 

طالما أن المشرع مكنه من الاستعانة بمحاسب خاص، لذا فتعتبر الدفاتر التجاریة بمثابة 

ا تقوم بإظهار مركزه المالي والتي بموجبها مرآة عاكسة لتاجر لأنها تسیر أعماله التجاریة كم

.)4(یمكن معرفة ما له من حقوق وما له من دیون

إن التاجر الذي یمسك الدفاتر التجاریة بصفة منتظمة یستطیع أن یقدمها كدلیل 

الإثبات، وتكون لصالحه في حالة إفلاسه وكان ماسكا لدفاتر التجاریة وكانت منتظمة وخالیة 

دیل فهذا دلیل على حسن نیة التاجر في ممارسته التجاریة، فالقانون من الشطب أو تع

سواءا لصالحه التجاري أجاز للتاجر الذي یمسك الدفاتر التجاریة أن یقدمها كحجة الإثبات 

صول على شهادة الماستر في ذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات الحمحریة الاثبات في القانون التجاري، سكال خولة، -1

.41، ص 2022الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر 

.8، ص 2007الجامعة الجدیدة ، مصر رمضان أبو السعود ، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار -2

مزعاش عبد الرحیم، قواعد الإثبات في الأمور التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون المؤسسات، -3

.168، ص 2002والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، الجزائر، كلیة الحقوق 

.195-194ص ص ،2016الخلدونیة، الجزائر، زایدي خالد، إلتزامات التاجر القانونیة، دار -4
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من 13وهذا ما نصت علیه المادة ،القضائیة أو أمام مصلحة الضرائب)1(أما الجهات

فاتر التجاریة المنتظمة كإثبات بین التجار بالنسبة یجوز للقاضي قبول الد":ج.القانون ت

."للأعمال التجاریة

فیفهم من نص هذه المادة أنه من شروط التي یجب توفرها لكي تكون هذه الدفاتر 

:التجاریة لمصلحة ماسكها هي ثلاثة شروط وهي

)2(أن یكون خصم التاجر تاجرا-

.أن یكون موضوع النزاع تجاریا-

.التجاریة منتظمةأن تكون الدفاتر-

فتفسر حجیة الدفاتر التجاریة على ماسكها أن البیانات الواردة فیها تعتبر بمثابة إقرار 

على التاجر الذي بینة كتابي صادر من التاجر، فتتخذ في جمیع الأحوال الدفاتر التجاریة 

م أمام صلخیعد بمثابة اعتراف انظمها وذلك تطبیقا للقاعدة أنّ الشخص یؤخذ بإقراره الذي 

:ج التي تنص أنه.م.من ق341القضاء بواقعة قانونیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى علیها أثناء السیر في "

.)3("الدعوى المتعلقة بها الواقعة

ترونیة المكتوبة شرط أن فالمشرع الجزائري أجاز للشخص التاجر مسك الدفاتر الالك

تكون مطابقة للدفاتر العادیة ومؤرخة إبتداءا من تاریخ إنشائها، ولقد منح لها كل الضمانات 

.)4(في مجال الإثبات، ویمكن استعمالها كدلیل الإثبات بشأن أعماله التجاریة

.237، صسابقزایدي خالد، مرجع -1

.234، صمرجع نفسه-2

.من القانون المدني الجزائري341المادة -3

.209، صسابقزایدي خالد، مرجع -4
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الفرع الثاني

حجیة مسك الدفاتر التجاریة في الإثبات ضد التاجر

الدفاتر التجاریة الالكترونیة التي یلتزم التاجر بمسكها كأداة إثبات ضد قد تكون

التاجر نفسه سواءا كانت منتظمة أو غیر منتظمة، ویُستفاد من ذلك أن للدفاتر التجاریة

حجیة كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه، سواءا أن كان الخصم الذي یتمسك

.)1(بها التاجر أم غیر تاجر

فإذا طلب أحد الخصوم من التاجر بتقدیم دفاتره التجاریة فإن للقاضي الحریة في 

.)2(قبول الطلب أو رفضه

فالمبدأ أن التاجر لا یكون مجبرا على تقدیم دلیل ضده سواءا كانت منتظمة أو غیر 

م التاجر طلب تقدیم دفاتر خصمنتظمة لأن المشرع أجاز في التعاملات التجاریة استثناء ل

.)3(هذا الأخیر لاستخدامها كدلیل إثبات لحقوقه ضد هذا التاجر

وحجیة الدفاتر التجاریة ضد التاجر الذي نظمها حجیة كاملة ولكنها لیست مطلقة، 

بدلیل آخر كما هو الحال في الإقرار المدني، وتكون للقاضي في ذلك دحضها فیجوز 

.السلطة التقدیریة

ج كان صریحا واشترط تقدیم الدفاتر التجاریة .م.ق330/2فالمشرع في نص المادة 

330/2المنتظمة لمن یرید استخلاص دلیل لنفسه ضد التاجر، بحیث تنص المادة 

وتكون دفاتر التجاریة حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة ":على

بعاد منه ما هو ما ورد فیها واستیجزئفلا یجوز لمن یرید استخلاص دلیل لنفسه أن 

."مناقض لدعواه

قانون المؤسسات، كلیة ، مذكرة ماستر، تخصص"النظام القانوني للدفاتر التجاریة الالكترونیة"أحمد الخضیر برماتي، -1

.69، ص2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد دراریة، الجزائر، 

.230زایدي خالد، مرجع سابق، ص-2

.232، ص نفسهمرجع -3
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من القانون التجاري أنه یجوز للقاضي قبول الدفاتر 13ما نصت بذلك المادة كو 

التجاریة المنتظمة، أما الدفاتر التجاریة الغیر منتظمة لا یمكن أن تكون لها حجیة الإثبات 

.أمام القضاء

إثبات بین التجارفاتر التجاریة بیجوز قبول الد":ج.ت.ق13بحیث تنص المادة 

.)1("بالنسبة للأعمال التجاریة

ولكن استثناءا للقاعدة أنه یمكن استخدامها في الإثبات أمام القاضي ضد التاجر 

الذي یمسكها لأن في المسائل التجاریة الأصل هو حریة الإثبات في المعاملات التجاریة، 

.)2(منها قرائنفیجوز قبول الدفاتر التجاریة الغیر المنتظمة، وأن یأخذ 

الفرع الثالث

حجیة الدفاتر التجاریة على غیر التجار

دفاتر التجاریة لا تكون حجة على غیر التجار ":ج أن.م.من ق330/1تنص المادة 

غیر أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات قام بها التجار، یجوز للقاضي 

.)3("بالبینةن فیما یكون إثباتهالمتممة إلى أحد الطرفیالیمین توجیه 

فمن خلال هذا النص الذي یتضمن قاعدة واستثناء، فالقاعدة أن الدفاتر التجاریة لا 

تكون حجة على غیر التاجر، لأنه لا یجوز لتاجر أن یخلق دلیلا ضد نفسه، لكن استثناءا 

یتضح أن المشرع 1فقرة 330القاعدة فالمشرع الجزائري في نص المادة )4(وخروجا عن هذه

:)5(الجزائري أجاز لتاجر التمسك بدفاتره التجاریة ضد غیر التجار ولكن بشروط المتمثلة في

.من القانون التجاري الجزائري13المادة -1

.236زایدي خالد، التزامات التاجر القانونیة، مرجع سابق، ص-2

.من القانون المدني الجزائري1فقرة 330المادة -3

.143، ص1995،دار الثقافة، عمان،)دراسة مقارنة(ادئ القانون التجاري بزهیر عباس كریم، م-4

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "في القانون التجاري، الدفاتر التجاریة نموذجاالإثباتإشكالیة"ة جمال،مبن بخ-5

الموقع الالكتروني .942، ص2021الجزائر، 1800ق بن یحي،جامعة محمد الصدی

www.asjp.cerist.dz ،14على الساعة 2024ماي 4:تاریخ الاطلاع :55.
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.أن یكون العقد المبرم بین التاجر وغیر التاجر عقد التورید:الشرط الأول-

ة أي لا یتجاوز مبلغ مائبالبینة، أن یكون مبلغ التوریدات یجوز إثباته:الشرط الثاني-

.ألف دینار)100(

فالقاضي السلطة التقدیریة في ،یجوز للقاضي أن یوجه الیمین المتممة:الشرط الثالث-

.ذلك

المطلب الثاني

طرق استعمال الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة

یتفاعل العالم الیوم مع ثورة المعلومات والاتصالات التي أدت إلى إحداث تغیرات 

فتعتبر التجارة من الظواهر التي شهدت تقلبات وتطورات سریعة، أساسیة في المجتمع، 

التي عرفتها التجارة أدى بظهور ما ابتكنولوجیا، فالقفزة التكنولوجیبحیث أصبحت مرتبطة

، فهي نفسها مع التجارة التقلیدیة لكن تم إضافة إلیها الخدمات یسمى بالتجارة الالكترونیة

.)1(التجاریةالالكترونیة لإدارة المعاملات 

فالدفاتر التجاریة هي بمثابة شهادة لتاجر طول حیاته التجاریة فله الحق في عدم 

الكشف عن هذه الدفاتر من أجل إبقاء قدراته التجاریة والتنافسیة في السوق في سریة، 

، لكن إذا طلب أحد الخصوم من )2(فالقاعدة أن التاجر لا یجبر على تقدیم دلیل ضد نفسه

في قبول الطلب أو الحریةتقدیم دفاتره التجاریة للاطلاع علیها عند الحاجة فللقاضي التاجر ب

.)3(رفضه

سنقوم )الفرع الأول(كالآتي :لذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وهي

سنتطرق إلى تقدیم )الفرع الثاني(بتحدید كیفیة الاطلاع على الدفاتر التجاریة، أما في 

.9، ص2006شافع بلعید، العولمة التجاریة والقانونیة للتجارة الالكترونیة، دار هومة، الجزائر، -1

.148، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(زهیر عباس كریم، مبادئ القانون التجاري -2

.72أحمد الخضیر برماتي، النظام القانوني للدفاتر التجاریة الالكترونیة، مرجع سابق، ص-3
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سنبین جزاء عدم مسك الدفاتر )الفرع الثالث(جاریة كدلیل الإثبات، أما في الدفاتر الت

.التجاریة في الإدارة الالكترونیة

الفرع الأول

طرق تقدیم الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة

من أجل الاحتجاج بالدفاتر التجاریة یستلزم الأمر بتقدیمها إلى القضاء أو السماح 

وهذا ،)1(الكليعلیها، ویتم ذلك بطریقتین وهما الاطلاع الجزئي والاطلاعطلاعللخصم بالا

:ما سنتعرض له في نقطتین

الاطلاع الجزئي للدفاتر التجاریة:أولا

الاطلاع الجزئي یكون مقصورا على القاضي وحده دون غیره، أو بالاستعانة بخبیر 

وهذا ما نص علیه ،)2(ات المتعلقة بالنزاعلهذا الغرض، وهذا من أجل استخراج البیانإنتدبه 

یجوز للقاضي أن یأمر ولو ":ج، حیث جاء فیها أنه.ت.من ق16المشرع في نص المادة 

من تلقاء نفسه بتقدیم الدفاتر التجاریة أثناء قیام النزاع وذلك بغرض استخلاص ما یتعلق 

.)3("منعا بالنزاع

التقلیدیة أو الالكترونیة كانت إلا من قبل فلا یجوز الاطلاع على الدفاتر التجاریة

بحضورالقاضي فهذا الإجراء لا یرتب أي ضرر یخل بسریة التاجر، ویتم الاطلاع الجزئي 

التاجر وتحت رقابته، كما أنه لا یجوز تقدیمها للخصم من أجل الاطلاع علیها وهذا حفاظا 

.على أسرار التاجر

8تاریخ الاطلاع ،www.asjp.cersit.dz:الموقع الالكتروني.جامع ملیكة، بكراوي محمد المهدي، مرجع سابق-1

19على الساعة 2024أفریل  :45.

.من القانون التجاري الجزائري16مادة ال-2

.238زایدي خالد، التزامات التاجر القانونیة، مرجع سابق، ص-3
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یجوز للقضاء أن ":فتنص أنه)1(ج.ت.من ق17أما بالرجوع إلى نص المادة 

یوجهوا إنابة قضائیة لدى المحكمة التي توجد بها الدفاتر أو أن یعینون قاضیا للاطلاع 

بمحتواها وإرساله إلى المحكمة المختصة بالدعوى وذلك في حالة محضر ر یعلیها وتحر 

ودة في أماكن العرض بتقدیمها أو طلب تقدیمها أو للأمر به، إذا كانت هذه الدفاتر موج

".بعیدة عن المحكمة المختصة

فیفهم من نص هذه المادة أنه یمكن تعیین قاضیا للاطلاع علیها وكما یمكن تحریر 

محضر بمحتوى الدفاتر وإرسالها إلى المحكمة المختصة في حالة ما إذا كانت هذه الدفاتر 

.)2(موجودة في أماكن بعیدة

لتجاریة إلى القاضي من أجل الاطلاع علیها ففي هذه وإذا امتنع التاجر بتقدیم دفاتره ا

18وهذا ما نصت علیه المادة یمینا متممة الحالة تنشأ قرینة لفائدة خصم التاجر وتوجه له 

تقدیم هذه الأخیرة، ،إذا رفض الطرف الذي یعرض علیه الإثبات بالدفاتر":ج.ت.من ق

"....جاز للقاضي توجیه الیمین إلى الطرف 

الفصل في لمن التزام التاجر بتقدیم الدفاتر لیطلع علیها القاضي فهو من أجفالهدف

.)3(النزاع

الاطلاع الكلي على الدفاتر التجاریة:ثانیا

یتحقق الاطلاع الكلي لدفاتر التجاریة بإیداعها لدى المحكمة أو تسلیمها إلى الخصم 

التاجر لأنه یؤدي إلى الكشف من أجل الاطلاع علیها، ونظرا لخطورة هذا الإجراء على

أسرار التاجر، فلقد أجاز المشرع الجزائري في الاطلاع الكلي على الدفاتر التجاریة في ثلاثة 

:)4(حالات وهي مذكورة على سبیل الحصر فهي كالآتي

.من القانون التجاري17المادة -1

.259، مرجع سابق، ص"الإثباتحجیة الدفاتر التجاریة في "جامع ملیكة، بكراوي محمد المهدي،-2

.239زیادي خالد، مرجع سابق، ص-3

.240، صنفسهمرجع -4
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الورثة من أجاز المشرع في الاطلاع الكلي على الدفاتر لمعرفة نصیب كل :حالة الإرث-أ

.من التركة

قدیم طلب من أجل الاطلاع على الدفاتر تیجوز لشریك :قسمة الشركةحالة -ب

التجاریة لشركة قبل حلها أي خلال حیاة الشركة من أجل مراقبة أعمال المدیرین وكذلك 

.في القسمةالشریك القیام بتحدید مقدار نصیب كل من 

ة في حالة یجوز للمحكمة من الاطلاع الكلي على الدفاتر التجاری:في حالة الإفلاس-ت

.)1(الإفلاس من أجل التحقیق من الوضع المالي للتاجر

لا یجوز للأمر بتقدیم ":ج التي تنص أنه.ت.من ق15وهذا ما أكدته المادة 

الدفاتر وقوائم الجرد إلى القضاء إلا في قضایا الإرث وقسمة الشركة وفي حالة 

.)2("الإفلاس

لى الدفاتر احتراما لأسرار عملیات غیر هذه الحالات لا یجوز الاطلاع الكلي ع

التاجر، فالقانون التجاري قد خول بعض الموظفین حق الاطلاع على الدفاتر التجاریة فهم 

.)3(موظفي مصلحة الضرائب من أجل الإثبات

الفرع الثاني

تقدیم الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة كدلیل للإثبات

لذا المشرع ألزم التجار بقید سجلاتهم .)4(الفقري للتجارةتعتبر الدفاتر التجاریة العمود

التجاریة سواءا في التجارة التقلیدیة أو التجارة الحدیثة الالكترونیة، لأنها تعتبر أهم وسیلة 

.240زایدي خالد، التزامات التاجر القانونیة، مرجع سابق، ص -1

.من القانون التجاري15المادة -2

، مصر، بالإسكندریةمصطفى كمال طه، علي البارودي، أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، منشأة المعرف -3

.88ص

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجامعة الإثباتحجة في التجاریة الالكترونیةعبد الستار عبد الجبار، الدفاتر -4

على الساعة 2024ماي 4یوم JLps.edu.iq:الموقع الالكترونيأطلع على .181، ص2022العراقیة، العراق، 

17 :30
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في الإثبات بین التجار وغیرهم، فإلزام التجار بمسك هذه الدفاتر لا یمكن تفسیره بأنه خروج

ا من موما یلیه14و13مواد في المواد التجاریة، فنصوص المبدأ حریة الإثباتعلى

.)1(التجاري الجزائري تعتبر الدفاتر التجاریة كدلیل الإثبات أمام القضاءن القانو 

یثبت كل ":ج أنه.ت.من ق30فبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري فنصت المادة 

:عقد تجاري

.بسندات رسمیة-1

.بسندات عرفیة-2

.مقبولةبفاتورة -3

.بالرسائل-4

.بدفاتر الطرفین-5

.أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولهابالبینة بالإثبات -6

)2(فمن خلال هذه المادة یفهم أنه الدفاتر التجاریة تصلح كدلیل للإثبات أمام القضاء،

:كالتاليالجوانبوهنا سنقوم بإبراز هذا 

لكترونیة للإثبات بناءا على طلب أحد تقدیم الدفاتر التجاریة في الإدارة الا -1

:المتخاصمین

أجاز المشرع الجزائري بتقدیم الدفاتر التجاریة الالكترونیة إلى القاضي بناءا على 

أم كان خصمه هطلب أحد المتخاصمین في النزاع، سواءا كان التاجر هو الذي یقدم دفاتر 

.)3(هو الذي یتمسك بتقدیمها

:في الإدارة الالكترونیة بناءا على أمر من القاضيتقدیم الدفاتر التجاریة-2

یجوز للقاضي أن یأمر ولو من تلقاء نفسه بتقدیم الدفاتر التجاریة أثناء قیام النزاع، 

.237-236ص زایدي خالد، التزامات التاجر القانونیة، مرجع سابق، ص-1

.939ة جمال، مرجع سابق، صمبخبن -2

.237زایدي خالد، مرجع سابق، ص-3
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وذلك بغرض استخلاص ما یتعلق منها النزاع، ویفهم من هذا أن للقاضي السلطة التقدیریة 

جدیة الطالب وعلاقة الدعوى بالدفاتر لطلب الاطلاع، تكیفا مع في الاستجابة من عدمها 

.المطلوب بتقدیمها

فالأصل أنه لا یجوز الشخص على تقدیم الدلیل ضد نفسه، لكن القانون التجاري 

من 16أجاز للقاضي بالتزام التاجر بتقدیم دفاتره التجاریة وهذا ما جاء في نص المادة 

من تلقاء نفسه بتقدیم التجاریة یجوز للقاضي أن یأمر ولو ":القانون التجاري حیث تنص

"أثناء قیام النزاع وذلك بغرض استخلاص ما یتعلق منها بالنزاع

كما یجوز للقضاء أن یتغاضى عن امتناع التاجر عن تقدیم دفاتره ولا توجه له الیمین 

إذا كان للامتناع ما یبرره، كما هو الحال في رغبة التاجر بعدم إفشاء أسرار تجارته 

لسلطة التقدیریة حتى بعد توجیه الیمین، فیكون له أن یرجع في قراره ولا یأخذ وللقاضي ا

.)1(بقرینة الامتناع والیمین

الفرع الثالث

جزاء عدم مسك الدفاتر التجاریة في الإدارة الالكترونیة

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص فهو یشمل مجموع القواعد القانونیة 

بق على الأعمال التجاریة فیتمیز بالسرعة في إبرام العقود، والتجارة قوامها الائتمان، التي تنط

، ومن خلالها یتضح )2(فالدفاتر التجاریة هي سجلات یسجل فیها التاجر جمیع عملیاته

مركزه المالي وظروف تجارته، فإذا كانت منتظمة فهي أداة إثبات في المنازعات التي تحصل 

المتعاملین بها، أما إذا أهمل التاجر مسك الدفاتر فیؤدي هذا الإهمال إلىبین التجار ومع

.238، صسابقزایدي خالد، مرجع -1

بي في القانون الجزائري، مذكرة نیل یحامد كاتیة، طاجین رادیة، السجل التجاري الالكتروني كآلیة لمكافحة التهرب الغر -2

، 2022اسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یلعلوم السشهادة الماستر، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق وا

.2ص
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:)1(الإضرار به

دام یمارس التجارة، وعدم مسكها ي أو معنوي ملزم بمسك الدفاتر مافكل شخص طبیع

یرتب مسؤولیة تؤدي إلى جزاءات مختلفة ومن بین هذه الجزاءات التي تترتب على عدم 

یة المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة، وهذا ما سنتعرض له في مسك الدفاتر التجار 

:)2(نقطتین

المسؤولیة المدنیة:أولا

إن الإخلال بقواعد مسك الدفاتر التجاریة التقلیدیة أو الالكترونیة یرتب ضررا لكل 

:فيجزاءاتمختلفة وتتمثل هذه جزاءاتذي مصلحة مما یعرض التاجر إلى 

.)3(اتر التجاریة الغیر المنتظمة كدلیل إثبات أمام القضاءعدم قبول الدف-

عدم استفادة التاجر الذي لم یقم بمسك الدفاتر التجاریة من الصلح الواقي في حالة -

.الإفلاس، في حالة توقفه عن دفع لدیونه

علیه من طرف مصلحة الضرائب في حال الدفاتر التجاریة غیر جزافیة فرض ضریبة -

.)4(منتظمة

المسؤولیة الجزائیة:انیاث

إضافة إلى المسؤولیة المدنیة رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائیة على التاجر الذي 

، محاضرات في القانون التجاري، ملقاة على طلبة السنة "التزامات التجار المهنیة"-07خیرة، محاضرة رقم صافیة -1

، أطلع 1س، ص.ن.، د )الجزائر(ر، جامعة ابن خلدون تیارتڤالثانیة لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم سو

1على الساعة 2024ماي 5یوم moodke.univ.tiaret.dzالموقع الالكتروني على  :49.

.240زایدي خالد، التزامات التاجر القانونیة، مرجع سابق، ص-2

.236، صنفسهزایدي خالد، التزامات التاجر القانونیة، مرجع -3

ة لیسانس، القانون التجاري، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة بن تومي صحر، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانی-4

، أطلع على الموقع .9، ص2023وعلوم التسییر، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو العوف، میلة، 

https://elearnig.center-univ-mila.dz 13، على الساعة 2024ماي 5یوم :49.
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.)1(لا یمسك دفاتر التجاریة منتظمة طبقا للقانون التجاري

)2(ففي حالة عدم مسك الدفاتر التجاریة وإذا توقف عن دفع دیونه أو كانت دفاتره

من 370كبا لجریمة الإفلاس بالتقصیر وهذا ما نصت علیه المادة غیر منتظمة أعتبر مرت

یعد مرتكبا لتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع ":ج حیث جاء فیها.ت.ق

)3(:یوجد في إحدى الحالات الآتیة

.مفرطةیةاریفه الشخصیة أو مصاریف تجار صإذا أثبت أن م-1

محضة أو عملیات وهمیة، نصیبیة إذا استهلك مبالغ جسیمة في عملیات-2

ه إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقف-3

.على أمواللیجعلل بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس عن الدفع أو استعم

.اء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنینیفإذا قام التوقف عن الدفع بإ-4

الأصولكان بسبب عدم كفایة التفلیس مرتین وأقفلتشهر إفلاسهإذا كان قد أ-5

.إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجاریة-6

"القانوني ر منصوص علیه فحظإذا كان قد مارس مهنة مخالفا ل-7

فالتاجر الذي یثبت إدانته بالإفلاس بتقصیر أو تدلیس، فتطبق على هؤلاء التجار

قانون عقوبات جزائري 383العقوبات فتطبق علیه العقوبات الواردة ذكرها في نص المادة 

كل من تثبت مسؤولیته لإرتكابه جریمة التفلیس في الحالات المنصوص ":التي تنص أنه

إلى )2(عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین:علیها في القانون التجاري یعاقب

دج عن التفلیس بالتدلیس 2000.000دج إلى 25.000وبغرامة من )2(سنتین

دج إلى 1000.000سنوات وبغرامة من )5(إلى خمس )1(بالحبس من سنة 

.دج500.000

.243نیة، مرجع سابق، صزایدي خالد، التزامات التاجر القانو -1

.بن تومي صحر، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانیة لیسانس، مرجع سابق، بدون صفحة-2

.من القانون التجاري370المادة -3
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یجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من 

)5(قل وخمسعلى الأ)1(من هذا القانون لمدة سنة1مكرر9الحقوق الواردة في المادة 

.)1("سنوات على الأكثر

أو زاد إلى میزانیته دیونا شطبها أما إذا قام التاجر بإخفاء الدفاتر أو قام بإتلافها أو 

ج التي .ت.من ق374لا أساس لها من الصحة فاعتبر مفلسا بالتدلیس وذلك حسب المادة 

الدفع یكون قد أخفى یعد مرتكبا للتفلیس بالتدلیس كل تاجر في حالة توقف عن ":تنص

حسابته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو یكون بطریق التدلیس قد أقر بمدیونته 

بمبالغ لیست في ذمته سواءا كان هذا في محرراته بأوراق رسمیة أو تعهدات عرفیة أو 

.)2("في میزانیته

مسك ج، إن .ع.ق383فهنا التاجر تقع علیه العقوبات المنصوصة في نص المادة 

أو الالكترونیة التزام قانوني یقع على عاتق كل شخص اكتسب )3(الدفاتر التجاریة التقلیدیة

صفة التاجر، فإذا أخل من هذا الالتزام إما بعدم مسكه لدفاتر التجاریة أو قام بمسكها ولكن 

كان ذلك مخالفا لعرف مهنیة فیعترض في هذه الحالة لجزاء القانوني الذي هو نفس الجزاء 

.الذي یترتب على الدفاتر التقلیدیة یترتب كذلك على الدفاتر التجاریة الالكترونیة

، 49ج عدد.ج.ر.یتضمن قانون العقوبات ج،1966یونیو سنة 08في، مؤرخ 156-66من أمر رقم 383المادة -1

.، معدل ومتمم1966یونیو سنة 11صادر في 

.بن تومي صحر، مرجع سابق-2

.مرجع سابق، من قانون العقوبات383المادة -3
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:خاتمة

تناولنا في هذه الدراسة التركیز على التحول الجدید في الدفاتر التجاریة، حیث تعتمد 

بتحلیلتبدأ الدراسة.المعلومات والبیانات التجاریةتخزینعلى الوسائل الإلكترونیة في 

ر التجاریة، مثل الالتزام الذي یتحمله التاجر، وتوضیح أهمیة هذا تالأنظمة التقلیدیة للدفا

الالتزام ودور الدفاتر التقلیدیة في ذلك، ثم تنتقل الدراسة لاستكشاف الدفاتر التجاریة 

الإلكترونیة الحدیثة، التي ظهرت مع تطور تكنولوجیا المعلومات، مما جعل العدید من الدول 

.تعدیلات في قوانینها لمواكبة هذا التطورإجراءطلب تت

التقنیات الحدیثة في تحلیل البیانات بسرعة ودقة، وقدرتها ذه ت العالیة لهبفضل القدرا

یة قوة الإلكترونالتجاریةفإنها تضفي على الدفاتر.على الحفظ والتنظیم، فإنها تصفىالكبیرة

م التجاریة الصالح ه المقارنة بین الحجج والحكي ویسهل علیضتنظیمیة تزید من ثقة القا

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الدفاتر التجاریة الإلكترونیة على ،الأكثر دقة وانتظاماالدفتر

مما یجعلها ذات قیمة كبیرة في النظام القضائي، وبفقدان هذه .عناصر أساسیة في الإثبات

ات، وهو ما تساعد التقنیات الحدیثة في توفیره العناصر، تفقد الدفاتر التجاریة قوتها في الإثب

.والحفاظ علیه

یبدي المشرع الجزائري نقصا في وضع نظام قانوني شامل للدفاتر الإلكترونیة، سواء

الاحتفاظ بها، والأهم من ذلك فیما یتعلق بأنواعها أو إجراءات التصدیق علیها أو طرق 

في الممارسة العملیة، فإننا استعرضنا الأحكام ورغم استخدام الدفاتر الإلكترونیة،یتهاتتبو 

على الشكل الإلكتروني، واستنتجناالخاصة بالدفاتر التجاریة التقلیدیة لتقییم إمكانیة تطبیقها 

.بمدةصخى الشكل الإلكتروني، سواء فیما یأن العدید من هذه الأحكام قابلة للتطبیق عل

سنوات للدفاتر الإلكترونیة 10لمشرع بـالاحتفاظ بالدفاتر التجاریة التي یحددها ا

وإمكانیة الاحتفاظ بالبیانات الإلكترونیة عبر الوسائط الورقیة أو الإلكترونیة، ،الورقیة معاو 

تطبیق شروط اعتماد الدفاتر التجاریة كأداة لإثبات مصلحة التاجر أو صده كما یمكن
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فاتر التجاریة في التصمیم إلى القضاء، ویمكن تطبیق أصول منك الدوطریقة تقدیمها

.الشكل الإلكتروني دون عائقالمحاسبي العام على

نظرا للظروف العملیة التي نعیشها، واعتمادنا على الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في 

مجال المحاسبة التجاریة، لذلك تم منحها القوة الثبوتیة من خلال توضیح عدم ارتباط الكتابة 

تندین ذلك إلى مبدأ حریة الإثبات في المسائل التجاریة، لكن رغم ذلك بالمستند الورقي، مس

یة أكثر، وذلك من خلال ضرورة تدخل تبو ثالعمل أكثر من أجل اعطاءها قوة لابد من

،ومنحها القیمة الثبوتیة المطلوبةالمشرع التجاري للاعتراف بالدفاتر التجاریة الإلكترونیة 

يز ر بشكل یواصریحة تحدد شكل وتنظیم هذه الدفاتوذلك من خلال وضع نصوص قانونیة

.الدفاتر التجاریة التقلیدیة

علاوة على ذلك، یجب تشجیع إنشاء برامج تحمي البیانات الأصلیة وتوثق أي تعدیل 

ي منح الدفاتر الإلكترونیة حجیة غا یضمن الثقة والشفافیة، كما ینبفیها بشكل دقیق، بم

ید من قبولها أمام القضاء ویقلل من سلطة ز ط الانتظام، مما یوافرت فیها شرو قانونیة متى ت

التقدیریة للقاضي، ویجب أیضا على المشرع أن یشجع التجار على اعتماد هذه التقنیات

.بهدف تعزیز ثقة بین الأطراف وحل النزاعات التجاریة بطرق ودیة وسریعةالجدیدة لتیسیر

مجموعة من النتائج التي نوردها فیما من خلال دراستنا لهذا الموضوع تحصلنا على

:یلي

أنّ المشرع الجزائري أولى الدفاتر التجاریة التقلیدیة بعنایة خاصة لم یولیها للدفاتر -

التجاریة رغم تشجیع على استعمال الرقمنة

لم ینص المشرع صراحة على الدفاتر التجاریة الإلكترونیة -

ل الإلكتروني وبین الكتابة في شكل الورقي المشرع الجزائري ساوى بین الكتابة في الشك-

.من لقانون المدني323/1وهذا یتضح من خلال إستقراء المادة 

ة دون تحدید نوعها المشرع الجزائري ذكر القوة الثبوتیة للدفاتر التجاریة بصفة عام-

.تقلیدیة كانت أو إلكترونیة
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.لجدیدة في عالم التجارةیجب على المشرع أن یحث التجار على الأخذ بهذه المعطیات ا-

.أن یسایر ویواكب هذا التطور السریع-

على المشرع الجزائري إعادة النظر في بعض النصوص القانونیة لتتماشى مع التطور -

.الحالي مثل القانون التجاري

.تشجیع التجار لمسكهم الدفاتر التجاریة إلكترونیا-

تظمة ودقیقة والمحافظة علیها طیلة على التاجر مسك دفاتره التجاریة بطریقة سلیمة ومن-

.المدة القانونیة المطلوبة
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الملخص

تطور التكنولوجیا یعد من ابرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على جمیع جوانب 

، فان استخدام التكنولوجیا یساهم في تحقیق ، فیما یتعلق بالنشاط التجاريسانالإنحیاة 

ما ، بالأعمالمبادئ هذه أهم، بالتالي تحقیق التجاریةالأعمالالسیطرة الكاملة على عملیات 

.الائتمانو في ذلك السرعة 

مراقبة دقیقة للتدفقات إدخال الرقمنة في مسك الدفاتر التجاریة الالكترونیة یسمح ب

في للإثباتاستخدامها كأداة سهل تسویة الاختلالات الضریبیة و ، مما یالمالیة والتحكم فیها

ولوجیا تقدمها التكنأنالضریبي، هذا ما یعكس الفعالیة الكبیرة التي یمكنالمجال القانوني و 

.الإثباتالضرائب في جمیع جوانب إداراتو في دعم الجهات القضائیة 

:لكلمات المفتاحیةا

؛التجاریةالأعمال؛ذاكرة الحاسوب؛الرقمنة؛ الالكترونیةالإدارة؛الدفاتر التجاریة الالكترونیة

.الائتمان؛السرعة؛ الثقة


